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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السابعة والخمسون الدورة السابعة والخمسون 

 البند ٤٦ من القائمة الأولوية* 
تقريـــر المحكمـــة الجنائيـــــة الدوليــــة لمحاكمــــة الأشــــخاص 
المسؤولين عن أعمــال الإبــادة الجماعيــة وغــير ذلــك مــن 
الانتهاكات الجسيمة للقــانون الإنســاني الــدولي المرتكبــة 
ـــين المســـؤولين عـــن  في إقليــم روانــدا والمواطنــين الرواندي
أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتــهاكات المماثلــة 
المرتكبــة في أراضــي دول مجــاورة بـــين ١ كـــانون الثـــاني/ 

  يناير و ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ 
 مذكرة من الأمين العام 

يتشـرف الأمـين العـام بـأن يحيـل إلى أعضـاء الجمعيـة العامـة وإلى أعضـاء مجلـس الأمــن 
التقرير السنوي السـابع للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لمحاكمـة الأشـخاص المسـؤولين عـن أعمـال 
الإبادة الجماعية وغيرها مـن الانتـهاكات الجسـيمة للقـانون الإنسـاني الـدولي المرتكبـة في إقليـم 
رواندا والمواطنين الروانديين المسـؤولين عـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة وغيرهـا مـن الانتـهاكات 
المماثلـة المرتكبـة في أراضـي الـدول اـاورة بـين ١ كـانون الثـــاني/ينــاير و ٣١ كــانون الأول/ 
ديسـمبر ١٩٩٤، المقـدم مـن رئيسـة المحكمـــة الدوليــة لروانــدا وفقــا للمــادة ٣٢ مــن نظامــها 

الأساسي (انظر قرار مجلس الأمن ٩٥٥ (١٩٩٤)، المرفق) التي تنص على ما يلي: 
�يقـدم رئيـس المحكمـة الدوليـة لروانـدا التقريـــر الســنوي للمحكمــة الدوليــة 

لرواندا إلى مجلس الأمن والى الجمعية العامة�. 
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التقريـر السـنوي السـابع للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لمحاكمـة الأشـــخاص 
المسـؤولين عـن أعمـــال الإبــادة الجماعيــة وغــير ذلــك مــن الانتــهاكات 
ـــدا والمواطنــين  الجسـيمة للقـانون الإنسـاني الـدولي المرتكبـة في إقليـم روان
الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات 
المماثلـة المرتكبـة في أراضـي الـدول اـــاورة بــين ١ كــانون الثــاني/ينــاير 

و ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤   
   للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠١ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 

  الجزء الأول 
عرض عام   

القضايا 
حـتى تـاريخ صـــدور هــذا التقريــر، وجــهت المحكمــة  - ١
الاــــام إلى ٨٠ شــــخصا، يوجـــــد ٦٠ منـــــهم في الحبـــــس 
الاحتيـاطي و ٢٠ مطلقــي الســراح. وصــدرت أوامــر بإلقــاء 
القبض على هـؤلاء الأشـخاص الــ ٢٠ ومـن المطلـوب تعـاون 
الــدول لتــأمين إلقــاء القبــض عليــهم. ومــن بــين الأشـــخاص 
الــ ٦٠ الذيـن ألقـي القبـض عليـهم بـالفعل، صـــدرت أحكــام 
على ٨ منهم، وأطلق سراح شخص واحد، وهناك ٢٢ منهم 
قيــــد المحاكمــــة في محاكمــــــات جاريـــــة، و ٢٩ في الحبـــــس 
الاحتياطي في انتظار بـدء محاكمتـهم. وأعلنـت المدعيـة العامـة 
أـا مسـتعدة لبـدء المحاكمـة في ٧ قضايـا، تشـمل ١٣ شــخصا 
من بين الأشخاص الــ ٢٩ الموجوديـن في الحبـس الاحتيـاطي. 
غــير أن الدوائــــر الابتدائيـــة تشـــارك حاليـــا بكـــامل طاقتـــها 
وستشارك في المحاكمات الجاريـة للأشـخاص المتـهمين الــ ٢٢ 
حتى اية ولاية القضاة في ٢٣ أيار/مايو ٢٠٠٣، ولذلك لـن 
ــــدة ســـواء في  يكــون في إمكــام إجــراء أي محاكمــات جدي
ــــة أو في القضايـــا المتبقيـــة  القضايــا الســبع الجــاهزة للمحاكم

للمحتجزين الـ ١٦ المنتظرين للمحاكمة. 

المحاكمات 
ــــة  خــلال الســنة قيــد الاســتعراض، شــاركت المحكم - ٢
ـــ ٢٢  بنشـاط في المحاكمـات. وهنـاك تسـع محاكمـات جاريـة ل
متهما أمام ثلاثة دوائـر ابتدائيـة. وتضطلـع كـل دائـرة ابتدائيـة 
بـإجراء ثـلاث محاكمـات بطريقـة متزامنـة في مراحـل تســتغرق 

من أسبوعين إلى ٦ أسابيع لكل محاكمة. 
ــدة  وهـذا النظـام الـذي يقضـي بـإجراء محاكمـات عدي - ٣
مرهق للقضاة ويسـتلزم وضـع خطـط وجـداول بالتشـاور مـع 
جميع الأطراف المعنيـة، بمـن فيـهم نحـو ٦٠ مـن محـامي الدفـاع 
مـن مختلـف البلـدان، ومـع ذلـك، وفي ضـوء العـدد الكبـير مــن 
المتــهمين الموجوديــن في الحبــس الاحتيـــاطي والمـــدة الطويلـــة 
لاحتجازهم، اضطر القضاة للاضطلاع ذا النمط من العمـل 
ـــة الســريعة لأشــخاص في انتظــار  مـن أجـل:  (أ) توفـير العدال
ــــبر عـــدد ممكـــن مـــن المتـــهمين إلى  المحاكمــة؛ ب) تقــديم أك
المحاكمة؛ (ج) استخدام المـوارد وقاعـات المحاكمـة المتاحـة إلى 

أقصى حد؛ (د) تقديم موعد استكمال ولاية المحكمة. 
وتقدمـــت المحاكمـــات التســـع الجاريـــة إلى مراحـــــل  - ٤
مختلفة. وأصبحت محاكمتان تشمل ثلاثة متهمين علــى وشـك 
الاكتمــال؛ إذ تجــري المــداولات بشــــأن الحكـــم في محاكمـــة 
واحـدة وفي الأخـرى يجـــري الاســتماع إلى الحجــج الختاميــة. 
وفي ثـلاث محاكمـات لثلاثـة متـــهمين، اختتــم الادعــاء تقــديم 
مرافعته ولا يزال الدفاع يقـدم مرافعتـه. وفي القضيـة السادسـة 
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لثلاثــة متــهمين، مــن المتوقــع أن يختتــــم الادعـــاء مرافعتـــه في 
١٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢. 

وبحلول اية عـام ٢٠٠٢، مـن المحتمـل إصـدار ثلاثـة  - ٥
أحكام تتعلق بأربعة متهمين ويتعين ملاحظة أنه بينما يتحمـل 
نظـام المحاكمـات المتعـدد المســـارات محاكمــات لأقصــى عــدد 
ممكن من المتـهمين، فـإن الأثـر الـلازم المـترتب علـى ذلـك هـو 

تمديد تاريخ نظر كل من هذه المحاكمات.  
وقـد تعتـبر إجـراءات الدعـاوى بطيئـــة، ولكــن يتعــين  - ٦
على القضاة الالـتزام بطريقـة شـاملة ودقيقـة بـالقواعد المقبولـة 
دوليا للمحاكمات العادلة، مع إيلاء الاحترام الكـامل لحقـوق 
المتــهمين. وتجــدر الإشــارة إلى أن قــرارات وأحكــام الدوائـــر 
الابتدائية قد تأكدت في جميع دعاوى الاسـتئناف السـت الـتي 
نظـرت حـتى الآن. وحظيـت السـوابق القضائيـــة الــتي أرســتها 
ــــوس مـــن الأكـــاديميين، وممثلـــي الـــدول  المحكمــة بتــأييد ملم
الأعضاء، وهيئات اتمع المدني، وتعـد مجموعـة مـن السـوابق 

الموثوق ا للمحكمة الجنائية الدولية. 
 

الأعمال التحضيرية السابقة للمحاكمات 
علاوة على المحاكمات التسع الجاريـة، قـامت الدوائـر  - ٧
الابتدائية خلال الفترة قيد الاستعراض بـالفصل في التماسـات 
تمهيديــــة وأشــــرفت علــــى الأعمــــال التحضيريــــة الســــــابقة 
للمحاكمات في ٢١ قضية تضـم ٢٩ متـهما. وأسـفرت هـذه 
الأنشـــطة القضائيـــة عـــن صـــــدور قــــرارات في أكــــثر مــــن 
١٠٠ التماس، وجلسات الاستماع للمثول الأولي للمتهمين، 
ومؤتمــرات تحديــد المراكــــز، وجلســـات الاســـتماع الســـابقة 
ــــة. وعقـــدت أيضـــا جلســـات  للمحاكمــات، وأوامــر جدول
استماع للتصديق قام فيها القضاة بـالتصديق علـى ١٤ لائحـة 

اام جديدة. 

دعاوى الاستئناف 
أصـــدرت دائـــرة الاســـتئناف خـــــلال الفــــترة قيــــد  - ٨
ـــة، وتســعة  الاسـتعراض حكمـا علـى أسـاس الوقـائع الموضوعي
قرارات في دعاوى استئناف عارضة و ٢٤ قرارا وأمـرا آخـر. 
ـــــائع  ويجـــري حاليـــا النظـــر في اســـتئنافين علـــى أســـاس الوق
الموضوعيـــة. واعـــتزمت دائـــرة الاســـتئناف عقـــد جلســــات 
الاسـتماع للاسـتئناف خـلال الفـترة قيـد الاسـتعراض، ولكـــن 
نظرا لتقديم عدد كبير مـن الالتماسـات، أتيـح للأطـراف وقتـا 
إضافيـا للأعمـال التحضيريـة. وكـان مـن المقـرر الاســتماع إلى 
ــــترة مـــن ٢ إلى ٥ تمـــوز/يوليـــه ٢٠٠٢ في  الاســتئناف في الف

أروشا. 
 

الادعاء 
قـامت المدعيـة العامـة، خـلال الفـترة قيـد الاســتعراض  - ٩
بتنقيــــــح اســــــتراتيجيتها لإجــــــراء تحقيقــــــات والتحضـــــــير 
للمحاكمـــات. ونقحـــت المدعيـــة العامـــــة برنامجــــها المقبــــل 
للتحقيقات من العـدد المقـدر أصـلا والبـالغ ١٣٦ مـن المشـتبه 
فيـهم الجـدد وسـتجري الآن تحقيقـات مـع ١٤ فـــردا جديــدا، 
عـلاوة علـــى ١٠ تحقيقــات جاريــة. وســتختم لوائــح الاــام 
الجديدة الـ ٢٤ الناتجـة عـن ذلـك، والـتي تعـتزم المدعيـة العامـة 
تقديمـها للتصديـق عليـها بحلـول ايـــة عــام ٢٠٠٤، برنامجــها 

للتحقيق. 
وعـلاوة علـى ذلـك، حـددت المدعيـة العامـة ٤٠ مــن  - ١٠
المشــتبه فيــهم تعــتزم إحالتــهم إلى الهيئــات القضائيــة الوطنيـــة 
لمحاكمتـهم. ويوجـد ١٥ مـــن هــؤلاء المشــتبه فيــهم في بلــدان 
ـــهم في  اعتمـدت مبـدأ الولايـة القضائيـة العالميـة ويمكـن محاكمت
هــذه البلــدان. ويمكــن إحالــة قضايــا ٢٥ مــن المشــتبه فيـــهم 
الآخريـن الذيـن لا يشـغلون منـاصب عليـــا ذات مســؤولية إلى 
الســلطات الروانديــة. ولهــذا الغــرض، تعــتزم المدعيــة العامــــة 
إدراج قاعدة جديدة بالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، هي 
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القـاعدة ١١ مكـررا، تمـاثل القـاعدة الخاصـة بالمحكمـة الدوليـــة 
ليوغوسلافيا السابقة لتسهيل إحالة القضايا إلى روانـدا، والـتي 
جرى التصديق بالفعل على لوائح الاـام الخاصـة ـا، بشـرط 

عدم توقيع عقوبة الإعدام. 
وظلت وظيفة نـائب المدعـي العـام شـاغرة لمـدة تزيـد  - ١١
على العام. ويعد هذا من دواعي الانشغال، إذ أن غياب مثـل 
هـذا المسـؤول الرئيسـي، لكـــي يضطلــع بصفــة خاصــة بمــهام 
مكتب المدعي العام في كيغالي، سيكون لـه أثـر عكسـي علـى 
نوعية ووتيرة الأعمـال التحضيريـة للمحاكمـات الـتي تضطلـع 
ــا المدعيــة العامــة. وتحــاول المدعيــة العامــة اختيــار مرشــــح 

مناسب لملء هذا الشاغر. 
 

قلم المحكمة 
تـولى المسـجل منصبـه في آذار/مـارس ٢٠٠١، وعـــين  - ١٢
ــــر ٢٠٠١. وبتعيـــين  نــائب المســجل في تشــرين الأول/أكتوب
نــائب للمســجل، الــذي يتــــولى مســـؤولية شـــعبة الخدمـــات 
القضائيـة والقانونيـة، عـزز قلـم المحكمـــة قــدرة المســجل علــى 
تقديم الدعم القضائي والإداري للدوائـر، وللادعـاء وللدفـاع. 
ـــة الدوليــة ليوغوســلافيا  ولم تنشـئ المحكمـة، للمحكمـة الجنائي
ــــع ذلـــك، يعقـــد الرئيـــس، في  الســابقة، مجلســاً لــلإدارة. وم
الممارسـة العمليـة، اجتماعـات منتظمـة مـع المســـجل والمدعيــة 

العامة لتنسيق إدارة المحكمة. 
 

التدابير المتخذة لتعزيــز المــهام القضائيــة والتعجيــل 
بالمحاكمات 

ـــة  شــارك قضــاة المحكمــة، مــع قضــاة المحكمــة الجنائي - ١٣
الدوليـة ليوغوســـلافيا الســابقة، في حلقــة دراســية قضائيــة في 
دبلـــن في الفـــــترة مــــن ١٢ إلى ١٤ تشــــرين الأول/أكتوبــــر 
٢٠٠١. واستضافت الحلقة الدراسـية كليـة ترينيـتي وحكومـة 
أيرلندا وحضرها أيضا وكيل الأمين العـام للشـؤون القانونيـة. 
ـــة إلى التعجيــل بــالإجراءات  وشملـت المـداولات التدابـير الرامي

ــة  السـابقة للمحاكمـات وإجـراءات المحاكمـات، وممارسـة رقاب
ــــة،  قضائيــة أكــبر علــى الدعــاوى ومواءمــة الســوابق القضائي
والتعـاون بـين المحكمتـين. وصمـم جميـــع القضــاة علــى كفالــة 
اســتكمال ولايــة المحكمــــة في غضـــون فـــترة زمنيـــة معقولـــة 
ــــدول  وأحــاطوا علمــا برســالة الســيد كوريــل بشــأن قلــق ال

الأعضاء إزاء تصاعد ميزانيات المحكمتين. 
ــــرة  في الحلقــة الدراســية، عــرض القــاضي رئيــس دائ - ١٤
الاسـتئناف بالمحكمـــة الدوليــة لروانــدا خطــة إصلاحيــة تضــع 
مخططـاً لعمليـة لكفالـة تنظيـم أفضـل لعمـل دائـرتي الاســـتئناف 
بـالمحكمتين. وقُدمـت مقترحـــات لتحســين ممارســات التنظيــم 
والإدارة لدائـــرتي الاســـتئناف في ضـــوء الزيـــادة المتوقعـــــة في 
ــــق  عــبء العمــل. وقُدمــت ثلاثــة مقترحــات ترمــي إلى تحقي
تساوق السوابق القضائية لدائرتي الاستئناف، لا سـيما هيكـل 
تنظيمـي جديـد، وإنشـاء نظـام أكـثر تواتـرا لتعميـم المعلومــات 
وإقامـة قـاعدة بيانـات مشـتركة. ودارت مناقشـة عامـة بشـــأن 
طبيعة دعاوى الاستئناف والقيود المفروضة على عدد دعـاوى 
ــــبر عديـــدة في حالـــة دائـــرة  الاســتئناف العــارض، والــتي تعت
اسـتئناف المحكمـة الدوليـة لروانـدا؛ والـتزمت دائـــرة اســتئناف 
المحكمـة الدوليـــة لروانــدا مــع ذلــك بأحكــام تقصــر دعــاوى 

الاستئناف العارض على فئات محددة من المسائل القضائية. 
ونفذ القضاة تدابير لممارسة رقابة قضائيـة أكـبر علـى  - ١٥
الإجـراءات، والـــتي تــرد تفاصيلــها في الجــزء الثــاني مــن هــذا 
ـــدوا مؤتمــرات ســابقة للمحاكمــات ومؤتمــرات  التقريـر. وعق
لتحديـد المراكـز، واجتماعـات غـير رسميـة منتظمـة مـع محـــامي 
كــلا الطرفــين لتبســيط إجـــراءات المحاكمـــة، وتحديـــد عـــدد 
الشهود الذين يتم استدعاءهم للشهادة، والوثائق الـتي سـتقدم 
كمسـتندات، ووضـع شـــروط لطــول مــدة شــهادة الشــهود. 
وأصـدروا أمـرا بعـدم دفـع التكـــاليف للمحــامي المنتــدب مــن 
المحكمة، كوسيلة لتثبيـط الالتماسـات غـير الموضوعيـة وإسـاءة 
اسـتخدام العمليـة الواجبـة. وجـرى التصـــرف في الالتماســات 
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بطريقة أسرع عن طريق إحالتـها إلى قضـاة مفرديـن بـدلا مـن 
دائـرة كاملـة؛ وبـالنظر في الالتماسـات بحافظـة المسـتندات مــع 
إصــدار قــرارات كتابيــة في المراحــــل الســـابقة للمحاكمـــات 
بالنسبة للقضايا، بدلا من عقد جلسـات اسـتماع للمحكمـة؛ 
وبـإصدار قـرارات شـفوية بشـأن الالتماسـات المقدمـــة خــلال 
المحاكمـة وبالتـالي الحـد مـن مقاطعـــة الاســتماع إلى الشــهادة. 
وبينمــا جــرت الممارســة علــى أن تبــت الدوائــر في المســــائل 
القضائية الهامة بقرار كتابي، وحيث لا تسمح المتطلبـات ـذا 
الالتزام بالوقت والموارد، لجـأ القضـاة إلى القـرارات الشـفوية، 

التي تعزز التوفير القضائي بينما تخدم مصالح العدالة. 
 

الجلسات العامة 
ــــايو  عقـــدت جلســـة عامـــة للقضـــاة في ٣١ أيـــار/م - ١٦
٢٠٠٢، جــرى خلالهــا اســتعراض مــدى تقــــدم المحاكمـــات 
ـــات. وســيجري  وتلقـي برنـامج المدعيـة العامـة المقبـل للتحقيق
ترحيل جميع المسائل التي نوقشت إلى اسـتراتيجية الاسـتكمال 
التي وضعت للمحكمة. ومن المقرر عقد جلسة عامة ثانيـة في 
٥ و ٦ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢. وأُدرج في جـدول الأعمـال عــدد 
مـن المقترحـــات بإدخــال تعديــلات علــى القواعــد الإجرائيــة 
وقواعد الإثبات وبوضع قواعد جديدة للنظر فيها. واشـتملت 
على مقترحات تتعلق بالمحاكمة العادلة، والتعجيل بالمحاكمات 
والاستئناف، وبتيسير الادعاء في الولايات القضائية الوطنية. 

 
طول مدة المحاكمات 

بــالرغم مــن جــهود القضــاة وجميــع أقســام الدعـــم،  - ١٧
تستمر المحاكمات لمدة طويلة وعادة ما تتحدى أفضل الخطـط 

الموضوعة للأسباب التالية: 
ـــة علــى الصعيــد الــدولي أكــثر  الإجـراءات القضائي -
تعقيدا بكثير من الإجراءات على الصعيد الوطني؛ 

المسائل التي تثور خلال المحاكمة معقدة من الناحية  -
القانونية والوقائعية؛ 

الترجمة الشفوية لإجراءات المحاكمات بثلاث لغات،  -
وهي الكينيا رواندية والفرنسية والانكليزية، عـلاوة 
ــدة  علـى الفـروق الثقافيـة واللغويـة والخصـائص الفري
المقترنة بفهم الأسئلة بالكينيا رواندية، مما يتسبب في 
إطالـة زمـن إجـراءات المحاكمـة بمقـدار ثلاثـــة أمثــال 

المحاكمة التي تجري بلغة واحدة؛ 
الظــروف غــير المتوقعــة مثــل التأخــيرات في مثــول  -
الشهود، وفي بعض الحـالات، عـدم مثـول الشـهود 

القادمين من رواندا؛ 
ـــائق المحكمــة والتأخــيرات في  الحجـم الكبـير مـن وث -

ترجمة هذه الوثائق والكشف عنها؛ 
نقص الاستعداد من جانب الادعاء؛  -

الوقت الإضافي المطلوب من محامي الدفـاع لإعـداد  -
مرافعـــات الدفـــاع والتحقيـــق فيـــها، وشــــواغلهم 
المختلفة فيما يتعلق بدفع الأتعـاب، والإذن بالسـفر 

ودفعات السداد، واستيعاب جداولهم الخاصة. 
 

طلب إنشاء مجمع للقضاة المخصصين 
يتعين الإشارة إلى أن فريق الخبراء المنشـأ عمـلا بقـرار  - ١٨
الجمعيـة العامـة ٢١٣/٥٣ المـؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديســمبر 
١٩٩٨ توقع في تقريره(١) نشـوء عـبء ثقيـل للعمـل المـتراكم 
للمحكمة ووجه الانتباه إلى الحاجة إلى رصد الاعتمــاد الـلازم 
للاضطــلاع بــالعمل المــتراكم. وكمــا أشــــير أعـــلاه، ينتظـــر 
٢٩ محتجـــزا حاليـــاً المحاكمـــــة في مرفــــق الاحتجــــاز التــــابع 
للمحكمـة؛ وانتظـر البعـض منـهم بـدء محاكمـام لفـترة تصــل 
إلى ثـلاث سـنوات. وبغيـة البـدء في إجـــراء محاكمــات لبعــض 
هــؤلاء المحتجزيــن، تقــدم الرئيــس في ٩ تمــــوز/يوليـــه ٢٠٠١ 
بـاقتراح(٢) إلى الأمـين العـام لإنشـاء مجمـع للقضـاة المخصصــين 
ــــــة الدوليـــــة  للمحكمــــة، وشــــبيه بــــالحل المتخــــذ للمحكم
ليوغوســلافيا الســابقة. ويرمــي الاقــتراح إلى زيــادة النشــــاط 
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القضــائي للمحكمــة ويقــترح إدخـــال تعديـــل علـــى النظـــام 
الأساسي للمحكمة لإتاحة الفرصة للقضاة المخصصين للعمل 
في المحكمة وأن يشكلوا جـزءا مـن الدوائـر الابتدائيـة القائمـة. 

ولا يزال القرار المتعلق بالاقتراح معلقاً. 
وفي تشـــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠١، التقــــى نــــائب  - ١٩
الرئيس بمختلف الممثلين في نيويورك لكي يشـرح لهـم الحاجـة 
إلى قضـاة مخصصـين. وفي ٢٧ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠١، 
أيــد الرئيــس الاقــتراح أمــام مجلــس الأمــــن وتنـــاول مختلـــف 
ـــدم الرئيــس برنامجــاً  الشـواغل الـتي أثارهـا أعضـاء الـس(٣)وق
للمحاكمـات يشـتمل علـى الاسـتخدام الفـــوري لســتة قضــاة 
مخصصــين. وارتئُــي تشــكيل ســــتة أقســـام فرعيـــة للدائرتـــين 
الابتدائيتين الأولى والثالثة، للبدء في محاكمات لـ ١٧ فرداً مـن 
الذين ينتظرون المحاكمة. ولسوء الحظ، أدى عدم وجود قـرار 
بشـأن الاقـتراح الخـاص بالقضـاة المخصصـين إلى تثبيـط خطـــة 
المحكمـة لاسـتكمال أكـبر عـدد ممكـن مـــن المحاكمــات خــلال 

فترة الولاية الحالية. 
من الواجب احترام مبدأ المساواة بين كلتـا المحكمتـين  - ٢٠
في المــوارد والمعاملــة. فللمتــهمين الحــق في محاكمــــة ســـريعة. 
ويشكل طول فترة الاحتجاز قبل المحاكمـة حاليـا مصـدر قلـق 
خطــير ولا يبشــر بمــا هــو في مصلحــة العدالــة. ثم إن مســـألة 
موثوقية الشهادة بعد مرور سنين عديدة علـى وقـوع الحـادث 
المزعوم مسألة وجيهـة ينبغـي النظـر فيـها أيضـا. ففـي ظـروف 
مماثلــة، رصــد مجلــس الأمــن اعتمــادا لإنشــاء مجمــع للقضـــاة 
المخصصين للمحكمــة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة، ممـا نتـج 

عنه ازدياد في عدد المحاكمات الجارية في تلك المحكمة. 
 

استكمال ولاية المحكمة 
يعــد الاقــــتراح المتعلـــق بالقضـــاة المخصصـــين الحـــل  - ٢١
الأنسب الوحيد لاسـتكمال ولايـة المحكمـة في الوقـت المحـدد. 
ـــى أن هــذا الاقــتراح جــاء بدافــع معالجــة  ويجـب التشـديد عل

الحجم الحالي للقضايا المتراكمة في المحكمة. 

وقدمت المدعية العامة برنامجا للتحقيقات المقبلـة نقـح  - ٢٢
بشكل جذري فـأصبح مـن الممكـن اليـوم التنبـؤ بواقعيـة أكـثر 
بموعـد اسـتكمال ولايـة المحكمـة. فاسـتنادا إلى المعلومـات الــتي 
قدمتها المدعية العامة مؤخرا، ستتمكن المحكمة مـن اسـتكمال 
ولايتها بحلول عامي ٢٠٠٧-٢٠٠٨، مع أخذ مـا يلـي بعـين 

الاعتبار: 
تضطلع الدوائر الابتدائية الثلاث بمحاكمات  (أ)
لتســع قضايــا تضــم ٢٢ متــــهما. وتعمـــل الدوائـــر بطاقتـــها 
القصوى وليس بإمكاا الشروع في أي محاكمات جديـدة في 

الفترة الحالية للولاية؛ 
ينتظر تسعة وعشرون متهما في ٢١ قضية بدء  (ب)
محاكمتـهم. والمدعيـة العامـة مسـتعدة للشـروع في النظـر في ســـبع 
قضايا تضم ثلاثـة عشـر متـهما. بيـد أن الدوائـر الابتدائيـة، كمـا 
سبق الذكر، ليس لديـها وقـت متـاح لذلـك في الوقـت الحـاضر، 

ولن يكون لديها مثل هذا الوقت لمدة سنة أخرى؛ 
ـــــــة إلى أن لديــــــها  أشـــــارت المدعيـــــة العام (ج)
١٠ تحقيقات جارية وأا تعتزم التحقيق في ١٤ قضيـة جديـدة 
أخرى. وتتوقع استكمال التحقيقات المتعلقة ذه القضايا البالغ 

عددها ٢٤ قضية بحلول عامي ٢٠٠٣-٢٠٠٤. 
في ضوء ما سـبق، يمكـن وضـع برنـامج ـائي يفضـي  - ٢٣

إلى استكمال عمل المحكمة على النحو التالي: 
يتـاح مجمـع مـن ١٨ قاضيـا مخصصـا مـع مـا يلـزم مــن  -

موارد الدعم؛ 
تقســم كــل دائــرة ابتدائيــة مــن الدوائــر الثـــلاث إلى  -
أقسام. كل قسم يتضمن، قدر الإمكان، قاضيا دائما 

وقاضيين مخصصين؛ 
يمكن، بمعدل ثلاث قضايا إلى أربع قضايا لكـل قسـم  -
ــــيرة الحاليـــة للمحاكمـــات  في دائــرة ابتدائيــة، وبالوت
واسـتكمال الأقسـام التسـعة للدوائـر الابتدائيـــة كلــها 
ووجود ٢٧ قاضيا، اسـتكمال القضايـا العالقـة البـالغ 
ـــدة المتوقعــة البــالغ  عددهـا ٢١ قضيـة والقضايـا الجدي

عددها ٢٤ بحلول عامي ٢٠٠٧-٢٠٠٨. 
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الجزء الثاني 

يسـتعرض هـــذا التقريــر الأنشــطة الرئيســية للدوائــر،  - ٢٤
ومكتـب المدعيـة العامـة، وقلـم المحكمـة والإدارة بالإضافـــة إلى 

تعاون الدول ومختلف المؤسسات. 
 

مكتب الرئيس 
رئيـس المحكمـة هـو القـاضي نافـانيثيم بيـلاي (جنــوب  - ٢٥

أفريقيا) ونائب الرئيس هو القاضي إريك موس (النرويج). 
 

الدوائر 
تتألف الدوائر من ١٦ قاضيا مسـتقلا، في كـل دائـرة  - ٢٦
مـن الدوائـر الابتدائيـة الثـلاث ٣ قضـاة، ويعمـــل ٧ قضــاة في 
دائرة الاستئناف.(٤) وتتألف دائرة الاسـتئناف مـن خمسـة مـن 
أعضائـــها عندمـــا تجتمـــــع مــــن أجــــل النظــــر في اســــتئناف 
أو اســــــتعراض. وتنتــــــهي مــــــدة ولايــــــة ١١ قاضيــــــــا في 

٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٣. 
وفيما يلي تشكيل الدوائر:  - ٢٧

ــــلاي  الدائــرة الابتدائيــة الأولى: القــاضي نافــانيثيم بي -
(جنــوب أفريقيــا)، رئيســاً، والقــاضي إريــك مـــوس 

(النرويج) والقاضي أندريسيا فاز (السنغال)؛ 
ــــة الثانيـــة: القـــاضي وليـــام حســـين  الدائــرة الابتدائي -
سيكول (جمهورية تترانيا المتحدة)، رئيسـاً، والقـاضي 
ــــا مـــاكوتو (ليســـوتو)،  وينســتون تشيرشــيل ماتانزيم

والقاضي أرليت راماروسون (مدغشقر)؛ 
الدائرة الابتدائية الثالثة: القاضي لويد جورج ويليـامز  -
.Q.C (ســانت كيتــس ونيفــس)، رئيســاً، والقــــاضي 

ـــــش (ســــلوفينيا) والقــــاضي يــــاكوف  بـــافيل دولينت
أركاديفيتش أوستروفسكي (الاتحاد الروسي)؛ 

ــــا)،  دائــرة الاســتئناف: القــاضي كلــود جــوردا (فرنس -
رئيساً، والقاضي محمد شهاب الدين (غيانا)، والقـاضي 
فاوســـتو بوكـــار (إيطاليـــا)، والقـــاضي محمـــــد غــــوني 
(تركيــا)، والقــاضي أســوكا دي زويســــا غوناواردانـــا 
ــــد هـــانت (أســـتراليا)  (ســري لانكــا)، والقــاضي ديفي
والقاضي ثيودور ميرون (الولايات المتحدة الأمريكية). 

  
الأنشطة القضائية للدوائر   ألف �

الدائرة الابتدائية الأولى 
خـــلال الفـــترة قيـــد الاســـتعراض، اتخـــذت الدائــــرة  - ٢٨
الابتدائيـة الأولى إجـراءات في ١٣ قضيـــة، تضــم ١٩ متــهما. 
وأجريـت ثـــلاث محاكمــات علــى أســاس متعــدد المســارات. 
ـــة  وعقــدت المحكمــة جلســات لمــدة ٦٠ يومــا للنظــر في قضي
وسائط الإعلام، ولمدة ٥٩ يوما في قضية نتاكيروتيمانـا ولمـدة 
٦ أيـام في قضيـة نييتيغيكـا. وقـد صدقـت الدائـرة الأولى علـــى 
خمس لوائح اام جديدة، وأصدرت ستة أوامر بإلقـاء القبـض 

وعقدت جلسات للمثول الأولي لسبعة متهمين. 
 

المدعيـــــة العامـــــة ضـــــد جــان بوســكو باراياغويــــــزا 
ICTR-96-) وفردينانـد ناهيمانــــا ،(ICTR-97-19-T)

T-11) وحسن نغيزي (ICTR-97-27-T) المشــار إليــها 

باسم قضية �وسائط الإعلام� 
بـــــدأت المحاكمـــــــة في ١ تشــــــرين الأول/أكتوبــــــر  - ٢٩
٢٠٠٠.(٥) وانتــدب القــاضي غوناواردانـــا للعمـــل في دائـــرة 
الاســــتئناف في ١ حزيــــران/يونيــــه ٢٠٠١ وتتخــــذ حاليـــــا 
الإجـراءات اللازمـة لاسـتيعاب التزاماتـــه في مجــال الاســتئناف 
عند جدولة إجراءات المحاكمة لهذه القضية. أما جـان بوسـكو 
باراياغويزا فقد استمر في التغيب عن إجراءات المحاكمـة، غـير 
أن الدائرة الابتدائية كفلت تمثيله بمحام تعينه المحكمة. وخلال 
الفـترة قيـد الاسـتعراض، اسـتمرت المحاكمـة علـى مراحـل مــن 
٢٠ آب/أغســـطس إلى ٦ كـــــانون الأول/ديســــمبر ٢٠٠١، 
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ـــن  ومــن ١٨ شــباط/فــبراير إلى ٢٨ آذار/مــارس ٢٠٠٢، وم
١٣ إلى ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٢ وستواصل المحكمة إجراءاا في 
تموز/يوليه ٢٠٠٢. وأدلى بالشـهادة فعـلا أمـام الدائـرة خمسـة 
وأربعون شاهد إثبات منهم ٤٠ شاهد عيان، ومحققان وثلاثة 
خـبراء. وهـذه محاكمـة مطولـة تشـــمل آلاف الصفحــات مــن 
الوثـائق، والكتـب، والصحـف، والأشـرطة الصوتيـــة وأشــرطة 
الفيديـو، ومضبطـــة المحاكمــة المكونــة مــن ٩٠٠ ٢٩ صفحــة 

بالفرنسية و ٥٠٠ ٢٦ صفحة بالانكليزية. 
ــــدت الدائـــرة  وــدف الإســراع في الإجــراءات، عق - ٣٠
الابتدائيــة جلســات محاكمــة أيــام الجمعـــة وبالتـــالي عقـــدت 
جلسـات لمـدة ســـبعة أيــام إضافيــة. وغالبــا مــا تخصــص أيــام 
الجمعة للقضاة مـن أجـل النظـر في الالتماسـات والمشـاركة في 
المداولات. وعلاوة على ذلك، أصدرت المحكمة ١٠ قـرارات 
كتابيــة بشــأن حافظــة المســتندات بــدلا مــن عقــد جلســـات 
استماع بشأن هذه الالتماسات. ونتج عن ذلك توفـير لوقـت 
ــــك دون  المحكمــة، وانخفــاض في تكــاليف المحــامين وحــال ذل
انقطـاع المحاكمـة. وأصـدرت المحكمـة أيضـا ١٩ قـرارا شــفويا 
بشأن الالتماسات. ولم يتمكن أحد الشهود أشير إليـه بحـرف 
��X مـن السـفر إلى أروشـا لـلإدلاء بشـهادته لأسـباب أمنيــة 
وأُخـذت شـهادته بواسـطة الفيديـو مـن لاهـاي. وقـد شــكلت 
هذه المحاولة الأولى لتلقي الشهادة بواسطة الفيديو عبر الساتل 
تحديـات تقنيـة كبـيرة. غـير أن العمليـــة تمــت بنجــاح، بفضــل 
معدات قدمها مقر الأمـم المتحـدة والعمـل الجمـاعي الملحـوظ 
الذي قام به التقنيـون والمـترجمون الشـفويون، والخدمـات الـتي 

قدمتها كلتا المحكمتين في مجال إدارة المحاكم. 
ومارســت الدائــرة الابتدائيــــة مراقبـــة قضائيـــة علـــى  - ٣١
الإجـراءات مـن خـلال اختصـار عـدد الشـــهود وتحديــد مــدد 
زمنيــة لاســتجواب الشــهود، وأصــدرت توجيــهات وأوامــــر 
جدولـة بشـأن تقـديم الأدلـة. وعلـــى ســبيل المثــال، كــان مــن 

X بشــهادته ثلاثــة أســابيع، غــير أن  المتوقـع أن يســـتمر إدلاء 
العملية تمت في ستة أيام. 

 
المدعيــة العامــة ضــد إيليزافــان نتاكيروتيمانــا وجـــيرار 

 (ICTR-96-17-T و ICTR-96-10-T) نتاكيروتيمانا
في ١٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، بـدأت هـذه المحاكمـــة  - ٣٢
الـــتي جـــرت علـــى مســـار مـــزدوج مـــع قضيـــة �وســـــائط 
الإعـلام�.(٦) واختتـــم الادعــاء مرافعتــه في ٢ تشــرين الثــاني/ 
نوفمبر ٢٠٠١، بعد ٢٧ يوما من المحاكمة اسـتمع خلالهـا إلى 
١٩ شاهداً. وكان من المقرر مواصلة المحاكمة بالاسـتماع إلى 
مرافعة الدفاع يـوم ١٤ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢. غـير أنـه 
بســبب المــرض الخطــير المفــــاجئ الـــذي ألمَّ بمحـــامي جـــيرار 
نتاكيرومانــا، ممــا أدى إلى الاســــتعاضة عنـــه بمحـــام آخـــر في 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، لم يكـن في الإمكـان الشـروع 
في الاسـتماع إلى أدلـة النفـــي حــتى ٤ شــباط/فــبراير ٢٠٠٢. 
ـــة الدفــاع في  وانتـهت المرحلـة الأولى مـن الاسـتماع إلى مرافع
ــــتمرت المرحلـــة الثانيـــة مـــن  ١٥ شــباط/فــبراير ٢٠٠٢ واس
١٠ نيسان/أبريل إلى ١٠ أيار/مايو ٢٠٠٢. وإجمـالا، اسـتمع 
إلى ٢٤ شاهد نفي، بمن فيهم المتهمان، علـى مـدى ٣٠ يومـا 
من المحاكمة. وقُبـل مـا مجموعـه ١٤٩ مـن مسـتندات الادعـاء 
ــــان مرافعامـــا  والدفــاع. وكــان مــن المقــرر أن يقــدم الطرف

الختامية يومي ١٥ و ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
ـــة خمســة قــرارات كتابيــة  وأصـدرت الدائـرة الابتدائي - ٣٣
وسبعة قرارات شفوية بشأن الالتماسـات. ويعـزى الانخفـاض 
النسـبي في عـدد الالتماسـات جزئيـا إلى المؤتمـرات غـير الرسميــة 
الأسبوعية التي كانت تحـل فيـها المسـائل الـتي تشـكل مصـدر 
قلــق للأطــراف. وتحســنت الفعاليــة أيضــا بتجريــب الترجمـــة 
ـــين  الشـفوية المتزامنـة بـين اللغـة الكينياروانديـة واللغتـين الرسميت

للمحكمة. 
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 (ICTR-96-14-T) المدعية العامة ضد إليزير نيييتيغيكا
أشرفت علــى إعـداد هـذه القضيـة للمحاكمـة الدائـرة  - ٣٤
الابتدائية الثانية. وبعد ذلك أسند رئيس المحكمة هـذه القضيـة 
إلى الدائــــرة الابتدائيــــة الأولى(٧). بــــــدأت المحاكمـــــة في ١٧ 
حزيــــران/يونيــــه ٢٠٠٢ وكــــان ينبغــــي أن تســــتمر حـــــتى 
٢٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢. وكـان مـن المقـرر الاســـتماع إلى 
شهادة ستة عشر شاهد إثبات خلال هـذه الفـترة؛ غـير أنـه لم 
يمثل أمام الدائرة إلا شاهدان منـهم. وأُبلغـت الدائـرة أن قسـم 
ـــهم واجــه صعوبــات في جلــب بقيــة  دعـم الشـهود اـني علي
ــة في ٢٤  الشـهود مـن روانـدا. وبموجـب قـرار أصدرتـه المحكم
حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠٢، أجلـــت الدائـــرة الابتدائيـــة موعــــد 
المحاكمـة إلى ١٣ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ ولفتـت انتبـاه روانــدا 

إلى التزاماا بالتعاون مع المحكمة. 
 

الإجراءات السابقة للمحاكمة 
بصــرف النظــر عــن المحاكمــات الجاريــة، اضطلعـــت  - ٣٥
الدائرة الابتدائية الأولى بإعداد سبعة قضايا أُحيلـت إليـها قبـل 
بــدء المحاكمــة. وصــدق القضــاة أيضــا علــى لوائــح الاـــام، 
وأصـدروا أوامـر بإلقـاء القبـض، وأصـدروا أوامـر أخــرى ذات 
صلة، وعقدوا جلسات المثول الأولي للمتهمين أمام المحكمة. 

 
الدائرة الابتدائية الثانية  

ــــرة  خـــلال الفـــترة قيـــد الاســـتعراض، نظـــرت الدائ - ٣٦
ـــهما، تم  الابتدائيــة الثانيــة في ثمــاني قضايــا، تضــم عشــرين مت
ــــق الاحتجـــاز التـــابع للمحكمـــة  احتجــاز ١٧ منــهم في مرف
ولا يـــزال ٣ متـــهمين مطلقـــي الســـراح. وعقـــدت الدائــــرة 
جلسات استماع في ثلاث محاكمات لا تـزال جاريـة، وتضـم 
ثمانيـة متـهمين. وأصـدرت الدائـــرة ٥٣ قــرارا كتابيــا، أُصــدر 
ــــة كـــاجيليجيلي،  ٢٥ منــها في قضيــة بوتــاري، و ٨ في قضي
و ٤ في قضيـــة كاموهـــاندا والقـــرارات المتبقيـــة في القضايـــــا 
الأخـرى المعروضـة علـى الدائـرة الابتدائيـة، والـــتي لا تــزال في 

المرحلـة السـابقة للمحاكمـــة. وصــدر تســعة وخمســون قــرارا 
شفويا في ثلاث محاكمات تجري حاليا.  

 
ICTR-98-) المدعية العامة ضد جوفينــال كــاجيليجيلي

T-44)، المشار إليها باسم قضية �كاجيليجيلي� 

عقـب وفـــاة القــاضي لايــتي كامــا رئيــس الدائــرة في  - ٣٧
ـــد غــوني إلى دائــرة  ٦ أيـار/مـايو ٢٠٠١ ونـدب القـاضي محم
الاستئناف، أعاد الرئيس تشكيل الدائرة الابتدائية لكـي تضـم 
قاضيين انتخبا مؤخرا همــا وينسـتون ت. م. مـاكوتو وآرليـت 
راماروسـون. بـدأت محاكمـة جوفينـال كـاجيليجيلي مجــددا في 
٤ تمــوز/يوليــه ٢٠٠١. وبالنســبة للفــترة قيــــد الاســـتعراض، 
أُجريـت هـذه المحاكمـة علـى مرحلتـين، مـــن ٤ إلى ٢٥ تمــوز/ 
يوليـه ومـن ٢٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر إلى ١٣ كــانون الأول/ 
ديسـمبر ٢٠٠١. وتقـرر عقـــد المرحلــة الثالثــة للمحاكمــة في 
ـــار/مــايو ٢٠٠٢. ومــع  الفـترة مـن ٣ نيسـان/ أبريـل إلى ٣ أي
ذلك لم تجر هذه المرحلة كما كان مقررا بسـبب عـدم وجـود 
شــاهدين وأيضــا بســبب عــدم قــدرة الادعــاء علــــى إجـــراء 
التحقيقـات المتصلـة بدفـــاع حصــر النفــس واســتدعاء شــهود 
النفـي، وذلـــك بســبب ثــوران بركــان في غومــا في جمهوريــة 
الكونغــو الديمقراطيــة، والمتاخمــة لحــدود مقاطعــة غيســـيني في 
روانـــدا. وبنـــاء علـــى ذلـــك، اختتـــــم الادعــــاء مرافعتــــه في 
١٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ بعـد إدلاء ١٥ شـــاهدا بشــهادم، 
وأشـار إلى نيتـه في اسـتدعاء شـهود النفـي بعـد اختتـام مرافعـــة 
الدفــاع. وســيبدأ الدفــاع في مرافعتــه في ١٦ أيلــول/ســـبتمبر 
٢٠٠٢. ومن المقرر النظر في قضيـتي كاموهـاندا وبوتـاري في 

الفترة الواقعة بين أيار/مايو وأيلول/سبتمبر ٢٠٠٢. 
ـــرارا  وخــلال نظــر القضيــة، أصــدرت الدائــرة ٢٤ ق - ٣٨
شفويا بشأن مسائل مثل تأجيل بدء المحاكمة، وتقـديم إخطـار 
ــــهادة  بشــأن دفــاع حصــر النفــس، والاعتراضــات علــى الش
المتعلقـة بالأفعـال المزعومـة الــتي يســبق تاريخــها عــام ١٩٩٤، 
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والكشف عن بيانات سابقة للشهود المحتجزين، والتنـازل عـن 
حق المتهم في حضور محاكمته، واستبعاد أدلة.  

 
المدعيــــــة العامــــــة ضــــــد جــان – دي – كاموهــاندا 
(ICTR-99-54-T)، المشـــــار إليـــــها باســــــم قضيــــــة 

�كاماهوندا� 
بـــدأت المحاكمـــــة في قضيــــة كاموهــــاندا مجــــددا في  - ٣٩
٣ أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠١، كنتيجـــة لوفـــاة القـــاضي كامـــا 
ولأسـباب مماثلـة لتلـك المتعلقـة بقضيـة كـاجيليجيلي. وجــرت 
المحاكمـة في الفـترات مـــن ٣ إلى ٢٥ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١، 
ـــبراير ٢٠٠٢،  ومـن ٢٨ كـانون الثـاني/ينـاير إلى ١٣ شـباط/ف
ـــه  ومـن ٦ إلى ١٦ أيـار/مـايو ٢٠٠٢. واختتـم الادعـاء مرافعت
عقــب إدلاء ٢٨ شــاهدا بشــهادام. وكــان مــــن المقـــرر أن 
تستأنف المحاكمة في ١٩ آب/أغسطس ٢٠٠٢ لدورة تستمر 

أربعة أسابيع، عندما يبدأ الدفاع في مرافعته.  
ــــرارا  وأثنــاء ســير المحاكمــة، أصــدرت الدائــرة ١٤ ق - ٤٠
شـفويا بشـأن مسـائل موضوعيـة وإجرائيـــة. وشملــت المســائل 
الموضوعية استدعاء الشهود وسلوك الأطراف الذي قـد يصـل 

إلى إهانة المحكمة.  
 

ICTR-96-) المدعية العامة ضد جوزيف كانياباشــي
ــــالوم  T-15)؛ وبولــــين نيراماســــوهوكو وأرســــين ش

نتاهوبـــالي (ICTR-97-21-T)؛ وســــيلفين نســــابيمانا 
ــــــــي  ــــــــايو (ICTR-29-T)؛ وإيل ـــــــس نتيزيري وألفون
ـــها باســـم  ندايامبــاجي (ICTR-96-8-T)؛ والمشــار إلي

قضية �بوتاري� 
بدأت محاكمة هؤلاء المتهمين الستة في ١٢ حزيـران/  - ٤١
يونيـه ٢٠٠١. وجـرت المراحـل الثـلاث الأولى للمحاكمــة في 
ـــــه ٢٠٠١، ومــــن  الفـــترات مـــن ١٢ إلى ٢٧ حزيـــران/يوني
٢٢ تشـــرين الأول/أكتوبـــر إلى ٢٢ تشـــرين الثـــاني/نوفمــــبر 
٢٠٠١، ومــن ٤ آذار/مــارس إلى ٤ نيســان/أبريــــل ٢٠٠٢. 

وبدأت المرحلة الرابعة من المحاكمـة في ٢٠ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ 
ومـن المقـرر أن تســـتمر حــتى ١١ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٢. ومــن 
المقـرر أن يـدلي ١١ شـاهدا بشـهادم؛ غـير أن أربعـــة شــهود 
فقط مثلوا أمام المحكمة واستكملوا شهادم. وأُبلغت الدائـرة 
الابتدائيـة بـأن قسـم دعـــم الشــهود واــني عليــهم – شــهود 
الإثبات فقط قد عـانى مـن مصـاعب في نقـل الشـهود المتبقـين 
من رواندا. وبموجب قرار شـفوي بتـاريخ ١٩ حزيـران/يونيـه 
ـــة المحاكمــة ونوهــت بــالتزام  ٢٠٠٢، أجلـت الدائـرة الابتدائي
رواندا، بموجب النظام الأساسي والقواعـد الإجرائيـة وقواعـد 

الإثبات للمحكمة، بالتعاون مع المحكمة.  
وتعتبر قضية بوتـاري أكـبر المحاكمـات المشـتركة الـتي  - ٤٢
أجرـا المحكمـة حـتى الآن. وبينـت التجربـة أن عـــرض الأدلــة 
واستجواب الشهود في محاكمة مشتركة تسـتغرق وقتـا أطـول 
مما تستغرقه في محاكمة متهم بمفرده. ولكل متهم من المتـهمين 
ـــه إليــهم الاــام بصــورة مشــتركة الحــق في  السـتة الذيـن وج
مناقشة واستجواب كل شاهد أدانه أو أداا بــأي مـة واردة 
بلائحة الاام. وبناء على ذلك، فعند إدانة شـاهد لمتـهمين أو 
أكثر، فقد تكـون مناقشـة واسـتجواب ذلـك الشـاهد مطولـة. 
ولصالح عمليــة التوفـير القضـائي، أصـدرت المحكمـة ٢١ قـرارا 
شـفويا تتعلـق بمســـائل مثــل طــول مــدة مناقشــة واســتجواب 
الشــهود، والكشــف عــن أقــوال الشــــهود، والكشـــف عـــن 
المسـتندات وفحصـــها، وإهانــة المحكمــة، وتــأجيل الدعــاوى، 

والتنازل عن حق المتهم في حضور المحاكمة. 
 

الإجراءات السابقة للمحاكمة 
ــــة، اضطلعـــت الدائـــرة  فيمــا عــدا المحاكمــات الجاري - ٤٣
الابتدائية الثانية بأعمال تحضيرية سابقة للمحاكمـات في سـبع 
ـــها. وصــدق القضــاة علــى لوائــح الاــام،  قضايـا أحيلـت إلي
وأصـدروا أوامـر بإلقـاء القبـض، وأصـدروا أوامـر أخــرى ذات 
صلة، وعقدوا جلسات المثول الأولي للمتهمين أمام المحكمة. 
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الدائرة الابتدائية الثالثة  
بالنســبة للفــترة قيــد الاســــتعراض، أجـــرت الدائـــرة  - ٤٤
الابتدائية الثالثة ثلاث محاكمات وأصدرت ١٢٢ قرارا بشـأن 
الالتماسات التمهيدية والالتماسات المقدمـة أثنـاء المحاكمـات، 
والطلبـات الشـفوية. وعـلاوة علـى ذلـك صـدق القضـاة علـــى 
ـــهمين في  لوائــح اــام وعقــدوا جلســات للمثــول الأولي للمت
١٣ قضية أخرى. وتصرفت المحكمة بذلـك في ١٣٥ التماسـا 
ومسائل أخرى عرضت عليها. ويمثل هـذا زيـادة تبلـغ ٣٠ في 
المائة في عدد المسائل التي تولـت البـت فيـها، بالمقارنـة بـالفترة 
المشمولة بالتقرير السـابق. وجـرى التصـرف في ٩١ التماسـا، 
وهو عدد يمثل ٦٧ في المائة من الالتماسات المقدمـة، بـإصدار 
قرارات شفوية بدلا من القرارات الكتابية. وكمـا يتضـح مـن 
الأرقام المشار إليها أعلاه، تواصل الدائـرة تحقيـق مكاسـب في 
مجــال الكفــاءة والإنتاجيــة عــن طريــق التصــرف في المســــائل 

بإصدار قرارات شفوية. 
 

 (ICTR-97-2-T) المدعية العامة ضــد لــوران ســيمانزا
والمشار إليها باسم قضية �سيمانزا�(٨) 

واختتم الادعاء مرافعته في نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ بـأن  - ٤٥
اســتدعى ٢٤ شــاهدا، منــهم اثنــين مــن الخــبراء واثنــين مـــن 
المحققـــين، وعشـــرين شـــاهد عيـــان. وأدلى هـــؤلاء الشـــــهود 
بشــهادم علــى مــدى ٢٩ يــوم محاكمــة. وبــــدأ الدفـــاع في 
مرافعتــه في ١٦ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١. وأدلى ســـبعة 
وعشرون شاهدا، بمن فيـهم المتـهم، بشـهادة نفـي علـى مـدى 
فـترة ٤٤ يومـا. واختتـم الدفـاع مرافعتـه في ٢٨ شـباط/فــبراير 
٢٠٠٢. وبذلـت الدائـرة كـل جـــهد ممكــن للتعجيــل بمرافعــة 
الدفاع مع إيلاء الاهتمام الواجب لحقوق المتهم وتمكنـت مـن 

خفض عدد شهود النفي من ٣٨ إلى ٢٧ شاهدا. 
وخلال الفترة قيد الاستعراض، أصدرت الدائـرة ٦٧  - ٤٦
قرارا، تتألف من ١٣ قرارا كتابيا و ٥٤ قرارا شفويا في هـذه 

القضية. وصدر ستة وأربعون قرارا بشأن الالتماسات المقدمـة 
مــن الدفــاع و ٢١ قــرارا بشــــأن الالتماســـات المقدمـــة مـــن 

الادعاء. 
وفي محاولة لتوفير الوقت المخصص للتقاضي بالمحكمـة  - ٤٧
ومواردها، استجابت الدائـرة أيضـا، جزئيـا، لالتمـاس الدفـاع 
من أجل الإخطار القضائي وافتراض الوقائع، كمـا اسـتجابت 
من قبل للادعاء. وكنتيجة لذلك، وفـرت الدائـرة قـدرا كبـيرا 
من الوقت والـذي كـان سـيخصص لعـرض الأدلـة الـتي ترمـي 
ـــتي تم الفصــل  إلى إثبـات الوقـائع المعروفـة للكافـة أو الوقـائع ال

فيها بالفعل في أحكام سابقة. 
وتوقعـت الدائـرة الاسـتماع إلى المرافعـة الختاميـة بعـــد  - ٤٨
إغــلاق بــاب المرافعــة للدفــاع، وتختلــي بنفســها بعـــد ذلـــك 
للمداولة بشأن الحكم. وأثار الدفاع مع ذلـك الدفـاع الخـاص 
بحصـر النفـس دون الإخطـار المســـبق للادعــاء بنيتــه الاعتمــاد 
علـى مثـل هـذا الدفـاع. وتشـترط القـــاعدة ٦٧ مــن القواعــد 
الإجرائية وقواعد الإثبات تقديم إخطار بشـأن حصـر النفـس، 
ولكنها لم تخول الدائرة استبعاد الأدلة تأييدا لدفاع معين عنـد 
عدم تقديم مثـل هـذا الإخطـار المسـبق. وسمحـت الدائـرة بعـد 
ذلك للدفاع بتقـديم الأدلـة تـأييدا لحصـر النفـس. ومـع ذلـك، 
اضطرت الدائرة إلى الاستجابة لالتماس الادعاء برفـع الجلسـة 
لاستدعاء شاهدي نفي. غير أن الدائرة، عنـد اسـتجابتها لهـذا 
الالتماس، أولت اهتماما خاصا بقصر شهادات الشـهود علـى 
دفاع حصر النفس. وطلب الدفاع عندئذ استدعاء المزيـد مـن 
الشـهود باعتبـاره �جـواب المدعـى عليـه الثـاني� علـى شــهود 
النفــي المســتدعين مــن الادعــاء. وقــد رفــض هــــذا الطلـــب. 
واستمعت الدائرة إلى المرافعــة الختاميـة للطرفـين في ١٧ و ١٨ 
ـــة المداولــة  حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، وهـي تضطلـع حاليـا بعملي

قبل إصدار الحكم. 
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ــاغ  المدعيـة العامـة ضـد أندريـه نتاغـيرورا، وإيمـانويل ب
 ،(ICTR-99-46-T) ـــيموي مبيكـي؛ وصموئيـل ايمانيش

المشار إليها باسم قضية �سيانغوغو�(٩) 
ــــة في ٢١ تشـــرين  اختتــم الادعــاء مرافعتــه في القضي - ٤٩
الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، بعد اسـتدعاء ٤٠ شـاهدا، منـهم خبـير 
ومحققـان علـى مـدى ٧٣ يـوم محاكمـــة. واســتجابت المحكمــة 
لعـدة التماســـات سمحــت للادعــاء بســحب ١٨ شــاهدا مــن 
القائمـــة الأصليـــة لشـــهود المحاكمـــة ممـــــا أدى إلى اختصــــار 

الإجراءات. 
وخلال الفترة قيد الاستعراض، أصدرت الدائـرة ٣٧  - ٥٠
قرارا بشأن هـذه القضيـة منـها ٨ قـرارات خطيـة و ٢٩ قـرارا 
شفويا. وكان ١٣ من هذه القرارات متصـلا بطلبـات مقدمـة 
ـــرارا بشــأن طلبــات مقدمــة مــن  مـن المدعيـة العامـة، و ٢٠ ق
ـــن منظمــة غــير  الدفـاع، وقـرار واحـد بشـأن التمـاس مقـدم م
حكوميــة تمثــل المــرأة، وطلبــت الإذن بـــالمثول أمـــام الدائـــرة 
ـــة للمحكمــة، وثلاثــة قــرارات صــدرت عــن  بوصفـها صديق
الدائـرة، مـن تلقـاء نفســـها، ســعيا إلى تيســير ســير إجــراءات 

المحاكمة ورعاية مصالح العدالة. 
ـــــارس ٢٠٠٢.  وبـــدأ الدفـــاع مرافعتـــه في ٦ آذار/م - ٥١
وأدلى ١٨ شـاهدا بشـهادام لصـــالح المتــهم نتاغــيرورا، علــى 
مـدى ١٥ يومـا مـن أيـام المحاكمـة، ومـن حوافـــظ المســتندات 
التمهيدية المقدمة من محـامي الدفـاع الثلاثـة، لاحظـت الدائـرة 
أن الدفـاع يعـتزم اســـتدعاء ٤٦ شــاهدا لصــالح نتاغــيرورا، و 
ـــــاهدا لصــــالح  ٤٢ شـــاهدا لصـــالح بـــاغ مبيكـــي، و ٢٦ ش
إيمانيشــيموي. وبعــد تقييــم متــأني للشــهادات المتوقعــــة مـــن 
الشهود، وجهت الدائرة الدفـاع إلى الحـد مـن عـدد الشـهود. 
وأســقطت أسمــاء ٩ شــــهود مـــن قائمـــة شـــهود نتاغـــيرورا، 
وسيجري إسقاط عدد إضــافي مـن قائمـة الشـهود في القضيـة. 
وفي ضـوء الوتـــيرة الحاليــة لمرافعــة الدفــاع، تتوقــع الدائــرة أن 

تنتهي أفرقة الدفاع الثلاثة من مرافعاا في قضاياهـا قبـل ايـة 
عام ٢٠٠٢. 

المدعيـة العامـة ضـد ثيونيسـتي باغوســـورا، وغراســيان 
ــــاكوزي وانـــاتول نســـينغيومغا  كــابيلجي، واليوزنتاب
(ICTR-98-41-T)، المشـــــار إليـــــها باســـــــم قضيــــــة 

�العسكريين�(١٠) 
بـدأت المحاكمـة في هـذه القضيـــة في ٢ نيســان/أبريــل  - ٥٢
٢٠٠٢. وكمـا ورد ذكـــره في التقريــر الســنوي الســابق(١١)، 
بذلت المحكمة كل الجهود الممكنة لتمهيد الطريق لحسـن سـير 
هذه القضيــة الهامـة والـتي ترجـع إلى فـترة طويلـة، بمـا في ذلـك 
البـت في التماسـات عديـدة ومعقـدة، مقدمـــة مــن الأطــراف، 
وخاصة من الدفاع. وخلال الفترة قيد الاستعراض، أصدرت 
ــــرارا، منـــها ٨ قـــرارات شـــفوية. وكـــانت ٨  الدائــرة ١٥ ق
ـــة  قـرارات متصلـة بمسـائل أثارهـا الدفـاع، و ٧ قـرارات متصل

بمسائل مثارة من المدعية العامة. 
وسـجلت الدائـرة أيضـا أسـباب التـأخر في بـــدء هــذه  - ٥٣
المحاكمـة، وهـي الالتماسـات المقدمـــة مــن الدفــاع، ودعــاوى 
الاسـتئناف العارضـــة للطعــن في قــرارات الدائــرة. وانشــغلت 
الدائرة أيضا بمحاكمتين أخريين وقررت عدم بدء المحاكمـة في 
قضية �العسكريين� بـالتزامن مـع المحـاكمتين. ذلـك أن البـدء 
بمحاكمة ثالثة سـيمثل عبئـا غـير معقـول علـى الجـدول الزمـني 
للدائـــرة، دون ضمـــان تحقيـــق تقـــــدم ملحــــوظ في أي مــــن 
المحاكمات الثلاث. ومن أجل تكريس اهتمامـها الكـامل لهـذه 
القضية، كان على الدائرة أن تنتظـر إلى أن تفـرغ مـن واحـدة 

على الأقل من المحاكمتين الجاريتين، وهي قضية سيمانزا. 
وكانت هناك عقبات أخرى في سـبيل بـدء المحاكمـة،  - ٥٤
منها تقديم الدفاع لعدد وافر من الالتماسات المعقــدة، بعضـها 
ـــام المحكمــة،  في عشـية بـدء المحاكمـة، ورفـض المتـهم المثـول أم
وعدم الاستعداد لبدء المحاكمـة مـن جـانب الادعـاء. وتمكنـت 
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الدائرة من فتـح إجـراءات المحاكمـة الرسميـة بالسـماح للادعـاء 
بتقديم بيانه الافتتاحي. 

ــــى حقـــوق الدفـــاع، بالنســـبة  ومراعــاة للحفــاظ عل - ٥٥
للكشف عن وثائق معينة بالفرنسية، وهي لغـة المتـهم، أجلـت 
الدائـرة المحاكمـة إلى أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، وحـددت موعـدا 
ــران/يونيـه ٢٠٠٢. وسـيمكِّن  لمؤتمر تحديد المراكز في ٢٨ حزي
التأجيل الأطراف من إجراء مناقشات غير رسميـة للتوصـل إلى 
حل لجميع المسائل التي لم يبت فيها والمتعلقـة بالكشـف وغـير 
ذلـك، نظـرا لأن الدفـاع لم يتلـق ترجمـة لبعـــض المــواد الــتي تم 
الكشـــف عنـــها في موعـــد يكفـــي لتمكينـــه مـــن التحضــــير 
للمحاكمة. وتلاحظ الدائرة الضرورة الملحـة لزيـادة الموظفـين 

في قسم الخدمات اللغوية وخدمات المؤتمرات. 
الإجراءات السابقة للمحاكمة 

ـــة الــتي تشــغل القضــاة،  إلى جـانب المحاكمـات الجاري - ٥٦
فإم فصلوا في التماسات تمهيدية في محاكمات أخرى كلفت 
ا الدائرة. وصدرت أربعة قرارات بشأن التماسات تمهيديـة، 
وتم التصديق على تسع لوائح اـام وصـدرت الأوامـر المتصلـة 

ا، وتمت إجراءات المثول الأولى في خمس قضايا. 
دائرة الاستئناف  باء -

ــــترة قيـــد الاســـتعراض: أصـــدرت دائـــرة  خــلال الف - ٥٧
الاســتئناف حكمــا واحــدا، و ١٦ قــرارا بشــأن اســــتئنافات 
العارضــة. وقــدم اســــتئنافان جديـــدان في قضيـــتي روتاغـــاندا 

وباغيليشيما. 
الاستئنافات على أساس الوقائع الموضوعية 

 (ICTR-96-13-A) الفريد موسيما ضد المدعية العامة
أصـــدرت دائـــرة الاســـتئناف توجيـــــهات، وأوامــــر  - ٥٨
بتحديـــد مواعيـــــد وطلبــــات الإجابــــات وقــــرارات بشــــأن 
ــــة بتقـــديم المســـتأنف لبيانـــات الشـــهود،  الالتماســات المتصل
والاستماع إلى شهادة شفوية مـن الشـهود. واسـتمعت دائـرة 

الاســتئناف إلى شــهادة شــاهدين جديديــن مــــن لاهـــاي، في 
١٧ تشــــرين الأول/أكتوبــــر ٢٠٠١، وعقــــدت جلســــــات 
استماع بشأن الوقائع الموضوعية للاستئناف في أروشا، يومي 
٢٨ و ٢٩ أيـــــار/مـــــايو ٢٠٠١. وفي الحكـــــم الصــــــادر في 
١٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، أكـدت دائـرة الاســـتئناف 
الإدانــة بالنســبة لجميــع بنــود الاــام باســــتثناء بنـــد واحـــد، 
وأكــدت حكــم الســجن مــدى الحيــاة الصــادر عــن الدائـــرة 
ــــيما مـــن  الابتدائيــة. وبــدأت دائــرة الاســتئناف ســاحة موس
الاغتصاب بوصفه جريمة ضـد الإنسـانية، بعـد أن وضعـت في 
الاعتبار أن الدائرة الابتدائية كـان مـن الممكـن أن تتوصـل إلى 
نتيجـة مختلفـة لـو كـانت الشـهادة الـتي أدلى ـا شـاهدان أمـــام 
دائرة الاستئناف متاحة وقت المحاكمـة، وأن السـماح بالإدانـة 

بسبب الاغتصاب قد يشكل إجهاضا للعدالة. 
جــورج أندرســون روتاغــاندا ضــــد المدعيـــة العامـــة 

 (ICTR-96-3-A)

قدم الدفاع إخطارا بالاستئناف ضد الحكم والعقوبـة  - ٥٩
في ٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١، وقدمت المدعية العامة طعنـا 
ــــاني/ينـــاير  في البنــود المســقطة مــن الاعتبــار في ٦ كــانون الث
٢٠٠١. وصـدرت سـتة أوامـــر عارضــة. وحــدد موعــد أوّلي 
للاســـتماع إلى الاســـتئناف، في ٢٧ أيـــار/مـــــايو ٢٠٠١، في 
أروشا، ولكن تم تغيير الموعد إلى ٥ و ٦ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، 

بناء على طلب محامي الدفاع. 
 (ICTR-95-1A-A) إغناس باغيليشيما ضد المدعية العامة

استأنفت المدعية العامة تبرئـة باغيليشـيما في ٩ تمـوز/  - ٦٠
يوليـــــه ٢٠٠١. وصـــــدرت ٨ قـــــرارات وأمـــــران بشـــــــأن 
الالتماسات المقدمة من الطرفين. وكان مـن المقـرر الاسـتماع 

إلى الاستئناف في أروشا، يوم ٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
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الاستئنافات العارضة 
 (ICTR-98-44-A) جوفينال كاجيليجيلي ضد المدعية العامة

ـــن  أصــدرت دائــرة الاســتئناف ثلاثــة قــرارات وأمري - ٦١
بشـأن ولايـة المحكمـة، وتشـكيل دائـرة الاسـتئناف والقــرارات 

الإجرائية للدائرة الابتدائية. 
فردينانــــــــد ناهيمانــــــــا ضــــــــد المدعيــــــــــة العامــــة 

 (ICTR-96-11-A)

في ١ شباط/فبراير ٢٠٠٢، رفضت دائرة الاسـتئناف  - ٦٢
طعنـا مقدمـا في قـرار الدائـرة الابتدائيـة بشـأن حمايـة الشــهود، 
وقـررت أنـه لم يحـدث ترهيـــب للشــهود مــن جــانب المدعيــة 

العامة، بما يخالف القاعدة ٧٧ (ج). 
 (ICTR-99-52-A) جان بوسكو باراياويزا ضد المدعية العامة
في ١٣ أيلــــول/ســــبتمبر ٢٠٠١، قــــدم بــــاراغويندا  - ٦٣
�استئنافا عارضا – استئناف للأمر المؤرخ ٢٧ آب/أغسـطس 
ــــن الدائـــرة الابتدائيـــة الأولى للمحكمـــة  ٢٠٠١، الصــادر ع
الجنائيـة الدوليـة لروانـدا بشـأن طلـب عـاجل لإطـــلاق ســراح 
السيد ج. ب. باراغويزا�. وأصدرت دائرة الاســتئناف قـرارا 
في ١ شباط/فبراير ٢٠٠٢، رفضت فيه الاستئناف ولاحظـت 
أن المسـتأنف لم يتبـع الإجـــراءات الملائمــة لإجــراء تعديــل في 
القواعد أو لتقديم التماس بمقتضى القاعدة ٦٥، كمـا أشـارت 
عليه الدائرة الابتدائية. وبالإضافـة إلى ذلـك، طلـب المسـتأنف 
مـن دائـرة الاسـتئناف إلقـاء القبـض علـى �مشـــرع� المحكمــة 
لغـرض تحديـد فـترة الاحتجـــاز المعقولــة رهــن التحقيــق، دون 
الاعتراض على القرار المطعون فيه فيما يتصـل بمسـألة الإفـراج 
المؤقــت. ورأت الدائــرة أن المســائل الــــتي أثارهـــا المســـتأنِف 
لا تخضـع للاسـتئناف العـارض. وعلـى ذلـــك، رفضــت دائــرة 
ــع  الاسـتئناف الطلـب ووجـهت رئيـس قلـم المحكمـة لوقـف دف
رسوم المحامي، نظرا لعدم جدية الاستئناف وأنه يشكل إسـاءة 

استعمال للإجراءات القضائية. 

 (ICTR-98-44-A) جوزيف نزيروريرا ضد المدعية العامة
في القـرار المـؤرخ ١ شـــباط/فــبراير ٢٠٠٢، رفضــت  - ٦٤
ـــن المســتأنف  دائـرة الاسـتئناف، الاسـتئناف العـارض المقـدم م
والذي يطعن فيه في قـرار الدائـرة الابتدائيـة المـؤرخ ٣ تشـرين 
ـــه التماســه بســحب  الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، الـذي رفضـت في
المحــامي المعــين لــه، ورأت أن القواعــد لا تنــــص علـــى حـــق 
الاستئناف العارض بالنسبة لمسائل انتداب المحـامين. وذكـرت 
دائـرة الاسـتئناف أن علـى رئيـس قلـم المحكمـة أن يتحقـق مــن 
انقطاع الاتصــال بـين المسـتأنف ومحاميـه وأن يتخـذ إجـراءات 

ملائمة ذا الشأن. 
 (ICTR-97-20-A) لوران سيمانزا ضد المدعية العامة
طعن المستأنف في رفض الدائرة الابتدائية طلبه دعـوة  - ٦٥
خبير للشهادة. وقدم المستأنف استئنافا كذلك لرفـض الدائـرة 
ــــرة الاســـتئناف، في  الابتدائيــة مراجعــة قرارهــا. وقــررت دائ
رفضـها للطعـن، عـدم وجـود الحـق في مراجعـة القـرار الســـابق 
للدائـرة الابتدائيـة، وأن الاســـتئناف لم يــثر أي أســباب يمكــن 

تقديم استئناف عارض على أساسها. 
ثيونسـني باغوســـورا، وغراســيان كــابيليجي، واليــوز 
نتابـاكوزي وأنـاتول نسـينغيومفا ضـد المدعيـــة العامــة 

 (ICTR-98-41-A)

قدم المستأنفون الأربعة اسـتئنافات عارضـة للطعـن في  - ٦٦
ــــرة الابتدائيـــة المعنـــون �رفـــض إعـــادة النظـــر في  قــرار الدائ
ــــدم  القـــرارات المتعلقـــة بتدابـــير الحمايـــة وطلـــب إعـــلان بع
الاختصـــاص�. وعلـــى ذلـــك، رأت دائـــرة الاســــتئناف، في 
قرارها المؤرخ ٢ أيار/مايو ٢٠٠٢، أن المستأنفين لا حــق لهـم 
في الاســتئناف عمــلا بالقــاعدة ٧٢ مــن القواعــــد الإجرائيـــة 
وقواعد الإثبات، ولكن يحق لهم الاعــتراض علـى الاسـتئنافات 

العارضة في استئناف للطعن في الحكم النهائي. 
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طلبات المراجعة 
قـــدم طلـــب مراجعـــــة في الاســــتئناف المقــــدم مــــن  - ٦٧
باغيليشـيما المحـال مـن دائـــرة الاســتئناف إلى قــاضي التحقيــق 
لإعادة النظر في قراري قاضي التحقيـق المؤرخـين ٣٠ تشـرين 

الثاني/نوفمبر و ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
الأنشطة التنظيمية لدائرة الاستئناف 

عـــرض القـــاضي رئيـــس دائـــرة الاســــتئناف خطــــة  - ٦٨
إصلاحية على قضاة كلتا المحكمتـين في اجتماعـهم المعقـود في 
دبلـن في تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١ (انظــر الفقرتــين ١٣ 
و ١٤ أعـلاه) وتوجـز هـذه الخطـة العمليـة الـتي تكفــل تحقيــق 
تنظيم أفضل لدائرة الاستئناف في كلتا المحكمتين. وهنـاك مـن 
ثم مناقشــــات للتعــــاون بــــين المحكمــــة والمحكمــــــة الدوليـــــة 
ليوغوســـلافيا الســـابقة مـــن أجـــل إعـــادة تشـــــكيل وحــــدة 
الاسـتئناف. وقـد زيـد عـدد قضـاة دائـرة الاســـتئناف في كلتــا 
المحكمتين، خلال الفترة المشـمولة بالاسـتعراض، مـن ٥ إلى ٧ 
ــــد غـــوني وآســـوكا دي زويســـا  مــع انتــداب القــاضيين محم
غواردانا من طرف المحكمة، اللذين توليا منصبيهما في لاهـاي 
في حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠١ وأيلـــول/ســـــبتمبر ٢٠٠١ علــــى 

التوالي. 
وفي آب/أغســطس ٢٠٠١ أصــــدر القـــاضي رئيـــس  - ٦٩
دائـرة الاسـتئناف، بالتشـاور مـــع رئيــس المحكمــة، توجيــهات 
تتعلــق بالممارســات وــدف إلى تبســيط إجــــراءات الدفـــوع 
الخطية. وقد كان من شأن تنظيـم حجـم المرافعـات المعروضـة 
على دائرة الاستئناف وشكلها، عملا بالقاعدة ١٠٧ مكررا، 
أن أدت بعــد ذلــك إلى خفــض عــدد الاســتئنافات العارضـــة 

المرفوعة خلال الفترة الحالية. 
 

مكتب المدعية العامة  ثانيا -
ــــتعراض، واصلـــت المدعيـــة  خــلال الفــترة قيــد الاس - ٧٠
ـــتي، تنفيــذ اســتراتيجيتها للتحقيــق في  العامـة، كـارلا ديـل بون

القضايا الجديدة وصقلها، وإعداد القضايا للمحاكمـة وإجـراء 
المحاكمات. وبعد أن أعادت تنظيم عمليـة هيكلـة التحقيقـات 
ــــدى الســـنتين المنصرمتـــين ورصدهـــا،  الــتي أجريــت علــى م
ـــات  وجــهت اهتمامــها الآن إلى تحســين نوعيــة عــرض مرافع
الادعــاء في المحاكمــات. وقــد وضعــت نظــم جديــــدة لإدارة 
ـــات  ملفـات القضايـا وعـين محـامون متمرسـون في مجـال المرافع

للإشراف على التحقيقات وإجرائها. 
ــيرات  وسـعت المدعيـة العامـة إلى الحـد ممـا تركتـه التغي - ٧١
الكبـيرة في مـلاك الموظفـــين الــتي أجريــت خــلال الفــترة قيــد 
الاستعراض من آثار على موظفي المكتـب وأنشـطته. وبذلـت 
قصارى جهودها لاختيار نائب للمدعي العام، بالاشتراك مـع 
عـدد كبـير مـــن الأشــخاص ذوي المنــاصب العليــا. ولا تــزال 
المدعية العامة تشعر بقلق بالغ نظرا للحاجـة إلى تعيـين مرشـح 

يحظى بمؤهلات ممتازة لهذه الوظيفة الرئيسية. 
ـــة العامــة تؤكــد علــى أهميــة اطــلاع  ولا تـزال المدعي - ٧٢
شـعب روانـدا علـى أعمـال المحكمـة، وبوجـــه خــاص ضحايــا 
الجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمـة. وتـأمل المدعيـة العامـة 
أن تعقد بعض جلسات المحكمة في رواندا حـتى تـأخذ العدالـة 
مجراهـا في مكـان يكـــون، قــدر الإمكــان، قــرب مــن يعنيــهم 
الأمر. وهي تؤيد أن يضطلـع ضحايـا الجرائـم والنـاجون منـها 
بـدور أكـبر في الدعـــاوى المعروضــة علــى المحكمــة وتــأمل أن 
يكــون لــدى المحكمــة حريــة أكــبر في تعويــض النــاجين مـــن 

الجرائم وضحاياها. 
ـــب المدعيــة العامــة أيضــا تعاونــه مــع  وقـد عـزز مكت - ٧٣
السلطات في بلدان أخرى، منـها البلـدان اـاورة لروانـدا، في 
إجــراء التحقيقــات والمحاكمــات بشــأن الجرائــــم المرتكبـــة في 
ــه  روانـدا. وتشـير المدعيـة العامـة إلى التعـاون الرائـع الـذي أبدت
دول عديـدة في البحـث عـــن المشــتبه فيــهم والقبــض عليــهم، 
ومــن هــذه الــدول بلجيكــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــــة. 
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وهناك مفاوضات تجري حاليا مـع السـلطات البلجيكيـة لفتـح 
فـرع لمكتـب المدعيـة العامـة في بروكسـل. وقـد بـدأ العمــل في 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ في برنـامج أمريكـي لدفـــع جوائــز لمــن 
يقدم معلومات تؤدي إلى تحديد أماكن ذوي المناصب الرفيعة 

من المشتبه فيهم المزعومين وإلقاء القبض عليهم. 
 

التحقيقات 
ـــات  قـامت المدعيـة العامـة باسـتعراض أنشـطة التحقيق - ٧٤
المتوقعة بالنسبة للسنتين المقبلتين، وذلـك ـدف الوفـاء بولايـة 
المحكمـة. ووفقـا لهـذه التوقعـــات، ســيكون هنــاك ١٤ متــهما 
جديدا، كحد أقصى. وبحلول ايـة عـام ٢٠٠٤، سـيتعين أن 
تكـون شـعبة التحقيقـات قـد أنجـزت مهمتـها وسـتعرض علــى 
الدوائر الابتدائية جميع لوائح الاام التي يفضل مكتب المدعية 
العامــة تقديمــها أولا. وهنــاك عــاملان ســيؤثران علــى العــدد 
الفعلي للمحاكمات الجديدة وهما معدل عدد المقبوض عليهم 

وعملية ضم المتهمين في دعوى واحدة. 
وفي الفترة قيد الاستعراض، اتسع نطاق أنشطة أفرقـة  - ٧٥
التحقيقات لتشمل دولا في أمريكـا الشـمالية وأوروبـا الغربيـة 
وغــرب ووســط أفريقيــا فضــلا عــن دول في شــــرق أفريقيـــا 
وأفريقيا الجنوبية. وقد تم اسـتجواب مـا يربـو علـى ٨٠٠ مـن 
الشــهود المحتملــين وتم الحصــول علــى أقــوال ٦٢٥ شــــاهدا. 
وتركز المدعية العامة اهتماما خاصـا علـى التحقيقـات المتصلـة 
ـــد أُضفــي الطــابع  بحـالات الاغتصـاب والاعتـداء الجنسـي. وق
اللامركـزي علـى الفريـق المسـؤول عـن الاعتـداءات الجنســـية، 
إلا أن هنـاك نـواة مركزيـة مـن المحققـــين لا تــزال تعمــل علــى 
ـــدان الحســاس  تنسـيق العمليـات والإشـراف عليـها في هـذا المي

والمعقد إلى حد بعيد. 
ويضطلع فريق خاص بمسؤولية تعقب المتهمين الذيـن  - ٧٦
لا يزالون مطلقي السراح. وقد قُسم فريق التعقب إلى فريقـين 
فرعيين على أسـاس جغـرافي. أحدهمـا يغطـي أوروبـا وأمريكـا 

ـــــد  الشـــمالية والآخـــر يغطـــي أفريقيـــا. وفي أثنـــاء الفـــترة قي
الاســتعراض، وضــع فريــق التعقــب تحــت الإشــراف المباشـــر 
للمدعية العامة ورئيس التحقيقـات. وقـد نشـرت علـى نطـاق 
واسع وعن طريق الإنتربول إعلانات عديدة عن المشتبه فيـهم 
المطلوبين للقبض عليهم. وأنشئ نظام حاسوبي لإدارة المسائل 
المتعلقــة بمصــادر المعلومــات والمُبلِّغــين وتقييمــها. وقــد تمــــت 
ـــدان  مضاعفــة الوقــت الــذي يتعــين أن يقضيــه الفريــق في المي
ـــط البعثــات الجديــدة. وإلى  وذلـك بفضـل إنشـاء نظـام لتخطي

جانب ذلك، أنشئ نظام صارم لمراقبة الميزانية. 
ـــــض علــــى  وفي أثنـــاء الفـــترة قيـــد الاســـتعراض، قب - ٧٧
١١ متهما وهم: سـيمون بيكنـدي، وهـو مؤلـف وموسـيقي، 
ـــاهيزي،  وقـد ألقـي القبـض عليـه في هولنـدا؛ وإيمـانويل ندينداب
وهـو وزيـر ماليـــة ســابق في روانــدا، وألقــي القبــض عليــه في 
بلجيكا؛ وإيمانويل روكوندو، وهو قسـيس عسـكري، وألقـي 
القبض عليه في سويسرا؛ وبروتايس زيجيرانـيرازو، وهـو رجـل 
أعمال ومحافظ سابق في روهينجيري، وألقـي القبـض عليـه في 
بلجيكا؛ وفرانسوا كاريرا، وهو محافظ سابق لكيغالي، وأُلقـي 
القبض عليه في كينيا؛ والكولونيل ألويس سينبا، أُلقــي القبـض 
عليـه في السـنغال؛ وبـول بيزينجيمانـا، وهـــو عمــدة ســابق في 
جيكورو، وأُلقي القبض عليه في مـالي؛ وجوزيـف مزابـيريندا، 
ــــا، وأُلقـــي القبـــض عليـــه في  مراقــب الشــباب في بلــدة نغوم
بلجيكـا؛ والأب أثانـاز ســـيرومبا، وقــد تم نقلــه مــن إيطاليــا؛ 
وفنسـنت روتاغانـيرا، وهـو عضـو مجلـــس بلــدي في موبوكــا، 
وقـد ألقـي القبـض عليـه في جمهوريـة تترانيـا المتحـــدة؛ والقــس 
هورميسـداس نســـينغيمانا، وهــو مديــر ســابق لمدرســة نيــانزا 

الثانوية، وقد ألقي القبض عليه في الكاميرون. 
وخـــلال الفـــترة قيـــد الاســـتعراض، قدمـــت شـــــعبة  - ٧٨
ـــها، وقــد تم  المرافعـات ١٤ لائحـة اـام جديـدة للتصديـق علي
التصديـق عليـها جميعـا. ثم صـــدرت بعــد ذلــك أوامــر بإلقــاء 
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القبـض علـى المتـهمين، أفضـت في معظـم الحـالات إلى القبــض 
السريع على المتهمين ونقلهم. 

ـــا خاصــا بتنظيــم  وأولـت المدعيـة العامـة أيضـا اهتمام - ٧٩
قـاعدة بيانـات للأدلـة، وهـي مسـألة أساسـية لإعــداد القضايــا 
ــــود الأدلـــة وحفظـــها  وعرضــها. وتم تحســين نظــم تخزيــن بن
وفهرسـتها واسـترجاعها وتركـــزت قــاعدة بيانــات الأدلــة في 
أروشا، ووضعت في أمــاكن أمينـة. وقـد نفـذ مشـروع خـاص 
بمساعدة وحدة الأدلة في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السـابقة 
للقيــام بمراجعــــة كاملـــة لقـــاعدة بيانـــات الأدلـــة ولمختلـــف 
ـــة تجــهيز الوثــائق  إجـراءات التشـغيل الموحـدة الـتي تنظـم عملي

وغيرها من بنود الأدلة واسترجاعها. 
وخلال الفترة قيـد الاسـتعراض، قـدم مكتـب المدعيـة  - ٨٠
العامـــة اســـتئنافا ضـــد الحكـــم الصـــــادر بالــــبراءة في قضيــــة 
باجييليشيما. وتسعى المدعية العامة إلى الحصول على توضيـح 
بشـأن عـدة مسـائل قانونيـة، بمـا فيـها المســـؤولية القياديــة عــن 

الجرائم التي ارتكبها مرؤوسو المتهم. 
 

قلم المحكمة   ثالثا -
مكتب المسجل  ألف –

في شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، قـام مسـجل المحكمـة أدامـــا  - ٨١
ديينـغ، ببعثتـين إلى جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة وجمهوريــة 
ـــهم  الكونغـو، بغـرض العمـل مـن أجـل القبـض علـى مشـتبه في
ومتـهمين مـن ذوي المنـاصب الرفيعـة الذيـن يعتقـد أـم لجــأوا 
إلى هذين البلدين ثم تسـليمهم. وقـد تم التـأكيد في المناقشـات 
التي جرت مع رئيسي الدولتـين وأثنـاء البعثـة بوجـه عـام علـى 
أهميـة العمـل القضـائي للمحكمـة مـن أجـل إحـلال الســلام في 

منطقة البحيرات الكبرى. 
وشـارك مسـجل المحكمـة في عـدة أنشـــطة ــدف إلى  - ٨٢
تحسـين صـورة المحكمـــة ودعــم مــا تضطلــع بــه مــن أعمــال. 
وشملـت هـذه الأنشـطة عقـــد اجتماعــات مــع ممثلــي البعثــات 

الدبلوماسية وتنظيم جلسات إحاطة لهم. وتبذل حاليـا جـهود 
خاصـة لإعطـاء صـورة دقيقـة في وسـائط الإعـلام عـن أعمـــال 
المحكمة. إلى جانب ذلك، بدأ مسـجل المحكمـة مبـادرة ـدف 
إلى إقامــة وتعزيــز التعــاون المؤسســي بــين المحكمــة والبلــــدان 
الأفريقية. وقام مسجل المحكمة، ضمن هـذه المبـادرة ببعثـة إلى 
أديس أبابا، بإثيوبيا، وتحدث في أيــار/مـايو ٢٠٠٢ إلى سـفراء 

البلدان الأفريقية المعتمدين لدى منظمة الوحدة الأفريقية. 
وفي رسـالة مؤرخـة ١٠ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، اقــترحت  - ٨٣
جمهورية الكونغو الديمقراطية أن تنشئ المحكمة مكتب اتصـال 
في كينشاســا. وقــد رأت ســلطات البلــد أن مــن شــأن هـــذا 
المكتــب أن ييســر التحقيقــات الــتي تجريــــها المحكمـــة بشـــأن 
الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين الذين يعتقد أم موجودون 
في أراضيها. وقد رحب المسجل ذا الاقـتراح وسـوف تعقـد 
مناقشات مع سـلطات البلـد ليتـم بصـورة مبدئيـة استكشـاف 

الظروف الملائمة لتنفيذ هذا الاقتراح. 
وقد ظلت المحكمة تسـتقبل عـددا كبـيرا مـن الزائريـن  - ٨٤
مـن الوفـــود والأفــراد مــن الحكومــات والمنظمــات الحكوميــة 
ــــة  الدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة والمؤسســات الأكاديمي
ـــغ عــدد الذيــن  الأخـرى. وحـتى ٣٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ بل
زاروا المحكمـة ٧١ وفـدا بلـغ مجمـوع أفرادهـا ٩١٥ شـــخصا، 
وهــو مــا يبــين بوضــوح أن ثمــة اهتمامــــا متعاظمـــا بأعمـــال 

المحكمة. 
وقد كانت خبرة المحكمة وإنجازاا بمثابة نموذج مفيـد  - ٨٥
بالنســبة للمحكمــة الخاصــة لســيراليون. وفي هــــذا الســـياق، 
شـاركت المحكمـة بنشـــاط في البعثــة التخطيطيــة الــتي أنشــأها 
الأمين العام لتسهيل الإنشاء الفعلي للمحكمة الخاصة. ونظـرا 
لأن معظـم المسـائل التنفيذيـة في إنشـاء المحكمـــة الخاصــة تــأتي 
تحت مسؤوليات قلم المحكمـة، فـلا يـزال قلـم المحكمـة يواصـل 
ــــك  تقــديم المســاعدة اللازمــة لإنشــاء المحكمــة الخاصــة. كذل
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أتيحت خبرات المحكمة وتجارا لعملية إنشاء المحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة الدائمـة بنـاء علـى طلـب عـدد مـن الـدول والمنظمــات 

غير الحكومية التي تشارك بنشاط في إنشاء تلك المحكمة. 
وحــافظت المحكمــة علـــى كفـــاءة عملياـــا المتعلقـــة  - ٨٦
بالاتصال بالشهود وسفرهم مــن مختلـف البلـدان. وقـدم لعـدد 
من الشهود وثـائق سـفر خاصـة مـن البلـدان المضيفـة، وقـد تم 
ترتيب ذلك بسهولة. غير أن المحكمة واجـهت، خـلال الفـترة 
قيـد الاسـتعراض، مشـاكل بشـأن قـدوم الشـهود مـن روانـــدا. 
فقـد كـان مـــن شــأن النــداء الــذي وجهــه بعــض مجموعــات 
النـاجين الروانديـين مــن أجــل عــدم التعــاون مــع المحكمــة أن 
دفعـت عـدد مـن الشـــهود إلى رفــض الإدلاء بشــهادام. وفي 
ـــــين  قضيتـــين أثـــيرت فيـــهما هـــذه المشـــكلة، أمـــرت الدائرت
الابتدائيتـين بشـطب الشـهود مـــن قائمــة الشــهود واســتمرت 

المحاكمة من دون أن يدلوا بأقوالهم. 
ـــة روانــدا  وقـد ظلـت العلاقـات بـين المحكمـة وحكوم - ٨٧
ـــهم - شــهود  إيجابيـة. غـير أن قسـم دعـم الشـهود واـني علي
ــــران/يونيـــه ٢٠٠٢ صعوبـــات  الإثبــات فقــط واجــه في حزي
شــديدة حــول ســفر الشــهود مــــن روانـــدا بعـــد أن غـــيرت 
السلطات الرواندية، فيما يبدو، شروط إصدار وثـائق السـفر، 
ولم يتم إخطار المحكمة سلفا ذه الشـروط. فقـد أصبـح علـى 
الشـهود أن يحصلـوا علـى ثـلاث شـهادات إخـــلاء ســبيل مــن 
ـــة مختلفــة. وقــد كــانت هــذه المكــاتب في  ثلاثـة مكـاتب محلي
حـالات كثـيرة غـير معروفـة أو كـــان متعــذرا الوصــول إليــها 
ولم يتسن للشهود الحصول على وثائق السفر. وواجهوا أيضا 
مخاطر من الكشف عن هويام، وهو مـا توفـر المحكمـة حمايـة 
بشأن ذلك، بموجب أوامر لحماية الشهود صادرة من المحـاكم 
الابتدائية. وقد حال ذلـك دون اسـتقدام المحكمـة لشـهود مـن 
رواندا، وتوقفت محاكمتان تماما من جراء ذلـك، الأمـر الـذي 
أدى إلى ضياع وقت ثمـين وإهـدار تكـاليف دون طـائل. وقـد 
اتخذ المسجل خطوات فورية لاستعادة التعـاون مـع السـلطات 

الرواندية. وقام بتنفيـذ قـراري الدائـرة الابتدائيـة الموجـهين إلى 
ــــع رئيـــس الدولـــة والســـلطات  الحكومــة وعقــد جلســات م

الأخرى. 
وحدة الصحافة والشؤون العامة 

لا تزال المحكمة تولي اهتماما خاصــا لـتزويد الجمـهور  - ٨٨
الروانـدي بالمعلومـات، لا سـيما مـن خـلال برنــامج الاتصــال 
الـذي تتـــولى تنفيــذه في روانــدا. ويســتقبل المركــز الإعلامــي 
التــــابع للمحكمــــــة في كيغـــــالي، وهـــــو المركـــــز المســـــمى 
�اوموســـــانزونمو بويونجـــــي� (�المســـــاهمة في المصالحـــــــة� 
ـــرب مــن  ١٠٠ زائــر في اليــوم منــهم  بالكينيـارواندا)، مـا يق
طـلاب وصحفيـون وموظفـون مدنيـــون وقضــاة ومحــامون إلى 
جـانب مواطنـين عـاديين مـن جميـع مشـارب الحيـاة. وفي عـــام 
٢٠٠١، زار المركز ما يزيـد علـى٠٠٠ ٢١ شـخص. وهنـاك 
خطة يجري تنفيذها حاليا لزيادة تأثـير المحكمـة في روانـدا عـن 
ـــث برامــج إذاعيــة عاديــة عــن أعمــال المحكمــة. وفي  طريـق ب
غضــون ذلــك، تواصــل المحكمــة تقــديم التســهيلات لتغطيــــة 
أعمالهــا باســتقدامها صحفيــين روانديــين إلى أروشــا لتغطيــــة 

إجراءاا. 
 

المســـائل المتعلقـــة بالمســـاواة بـــين الجنســـين وتقـــديم 
المساعدة إلى اني عليهم 

عمـلا بمشـورة مكتـب الشـؤون القانونيـة في نيويــورك  - ٨٩
تم تبسـيط برنـامج دعـم الشـهود الـذي تديـره الوحـــدة المعنيــة 
ــذه  بالمسـائل الجنسـانية وتقـديم المسـاعدة إلى اـني عليـهم وتنف
منظمــات غــير حكوميــة تعمــل في روانــدا. وســــوف يقـــدم 
البرنامج من الآن فصاعدا مساعدة قانونيـة ونفسـية وطبيـة إلى 

الشهود الذين يدلون بأقوالهم أمام المحكمة. 
وقـدم الرئيـس خـــلال الفــترة المســتعرضة اقتراحــا إلى  - ٩٠
الأمين العام بشـأن مسـألة دفـع تعويضـات لضحايـا الأحـداث 
الـــتي وقعـــت في روانـــدا في عـــام ١٩٩٤، الخاضعـــة لولايــــة 
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المحكمة. والمحكمة توافق على مبدأ دفـع تعويضـات للضحايـا، 
بيــد أــا تعتقــد أن المســؤولية عــن تجــهيز وتقييــم مطالبــــات 
التعويض ينبغي ألا تقع على عاتقها، بل علـى عـاتق وكـالات 
أخرى ضمن منظومة الأمم المتحدة. وقد نظر اقـتراح الرئيـس 

في مختلف الحلول البديلة ذا الشأن. 
فالكثـير مـن الضحايـا يتطلعـون إلى المحكمـة مـن أجــل  - ٩١
التعويضـات وغيرهـا مـن أشـكال الإنصـاف بغـض النظـر عـــن 
مقاضاة مرتكبي الجرائم المزعومين. وقد أوضحت المحكمة أـا 
لا تسـتطيع، بموجـب أحكـام نظامـها الأساسـي، أن تلـبي هـذه 
التوقعـات، وأنـه يمكـن للمجتمـع الــدولي بوجــه عــام ومجلــس 
الأمـن بوجـه خـاص معالجـة موضـوع التعويضـــات علــى نحــو 
أنسـب. فعقـد في كيغـالي في ١ آذار/مـــارس ٢٠٠٢ اجتمــاع 
ضــم وكــالات الأمــــم المتحـــدة وممثلـــي الحكومـــات المانحـــة 
والمنظمـات غـير الحكوميـة بشـأن هـذا الموضـوع، وذلـك بنـــاء 
علــى مبــادرة مــن الـــمسجل والممثــل المقيــم لبرنــامج الأمــــم 
ــــائي في روانـــدا. وقـــد قـــرر الممثلـــون في هـــذا  المتحــدة الإنم
الاجتماع تقديم تقييم أولي لاحتياجات الضحايا، لكي يقدمه 

المسجل إلى الأمين العام وعرضه على المانحين الدوليين. 
 

ــــهم أو  دفـــع تعويضـــات للأشـــخاص الذيـــن حاكمت
أدانتهم المحكمة على سبيل الخطأ 

ـــام بتعديــل نظــام  قـدم الرئيـس اقتراحـا إلى الأمـين الع - ٩٢
المحكمة الأساسي كي ينص على دفع التعويضات للأشـخاص 
الذيـن حاكمتـهم المحكمـة أو أدانتـهم علـى سـبيل الخطـــأ، مــع 

طلب إحالة الاقتراح إلى مجلس الأمن للنظر فيه. 
 

شعبة الخدمات القضائية والقانونية   بـاء -
إنفاذ العقوبات 

ــــاني/نوفمـــبر و ٣ كـــانون الأول/  في ٢٣ تشــرين الث - ٩٣
ديسمبر ٢٠٠١، عين الرئيس مـالي لأغـراض إنفـاذ العقوبـات 
المتعلقة بـستة سجناء مدانـين. والسـجناء هـم جـان كامبـاندا، 

ــــة في عـــام  رئيــس الــوزراء الســابق في حكومــة روانــدا المؤقت
١٩٩٤، الذي حكم عليه بالسجن مــدى الحيـاة؛ وجـان بـول 
أكاييسو، رئيس بلدية تابا السابق، الذي حكم عليه بالسـجن 
مـدى الحيـاة؛ وكليمينـت كايشـــيما، الحــاكم الســابق لمنطقــة 
ـــذي حكــم عليــه بالســجن مــدى الحيــاة؛ ورجــل  كيبوييـه ال
الأعمـال السـابق عبيـد روزندانـا، الـذي حكـم عليـه بالســجن 
٢٥ عاما؛ وآلفريد موسـيما، المديـر السـابق لمصنـع الشـاي في 
كيبوييـه، الـــذي حكــم عليــه بالســجن مــدى الحيــاة؛ وعمــر 
سيروشانجو، القائد السـابق لمليشـيا أنتراهـاموي، الـذي حكـم 
عليه بالسجن ١٥ عاما. وقد نقل هؤلاء السجناء إلى مـالي في 

٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
 

قسم إدارة شؤون المحكمة 
ــــم العمـــل في الدوائـــر الابتدائيـــة  تســهل أفرقــة الدع - ٩٤
الثلاث معاً، مما يسهم في تحسين سرعة الإجراءات وفعاليتـها. 
فمنـذ آب/أغسـطس ٢٠٠١، مـا بـرح القسـم ينشـــر صحيفــة 
يوميـة تســـجل الأنشــطة القضائيــة للمحكمــة، بقصــد زيــادة 
معرفــة الجمــهور بالمحاكمــات الجاريــة في الدوائــــر الابتدائيـــة 
وإبراز هذه المحاكمات وإضفاء قدر أكبر من الشـفافية عليـها، 
وتنشــر هــذه الصحيفــــة في موقـــع المحكمـــة علـــى الإنـــترنت 
كمـا ترسـل بالـبريد الإلكـتروني إلى الأفـراد الذيـن يطلبوــا في 

جميع أرجاء العالم.  
ـــات  ولقـد شـهد نظـام TRIM الإلكـتروني لحفـظ الملف - ٩٥
ــا  تقدمـا كبـيرا مـع ربـط وحـدة وصـول الجمـهور الجـاهزة تمام
للعمــل بــالخط الإلكــتروني المباشــــر في مطلـــع عـــام ٢٠٠٢. 
فأصبحت الآن جميع الملفات القضائية العامة متاحة للجمـهور 
ــــى  العــادي بالاتصــال الإلكــتروني المباشــر بموقــع المحكمــة عل
الشـبكة العالميـة (www.ictr.org ) وتحميلـــها وحفظــها. وهــذا 
إنجاز كبير بالنظر إلى العقبات التي واجهـها القسـم في التغلـب 
على المشاكل المتعلقة بالهياكل الأساسـية والـبرامج الحاسـوبية. 
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وسيتم استكمال قـاعدة البيانـات أسـبوعيا لجعـل الوصـول إلى 
الموقـع علـى الشـبكة في الوقـت الفعلـي بقـدر الإمكـــان. كمــا 
ستتضمن عددا كبيرا من نسخ منقحة من مضابط الجلسات. 

 
قسم دعم الشهود واني عليهم – شهود النفي 

شـهد القســـم خــلال الفــترة المســتعرضة، ازديــادا في  - ٩٦
العمل نتيجة استمرار المحاكمات في الدوائـر الابتدائيـة الثـلاث 
في آنٍ معـاً. فقـد كـانت تدعـو أفرقـة الدفـاع في المتوســط ٣٢ 
شـاهدا في كـل قضيـة في ثـلاث محاكمـات يقـــدم فيــها محــامو 

الدفاع مرافعام. وقد قَدم هؤلاء الشهود من ثمانية بلدان. 
وأكثريـة شـهود النفـي ليـس لديـهم أوراق قانونيـــة أو  - ٩٧
ليس لهم وضعا قانونيا في البلدان التي يقيمون فيها، وكـان أن 
التمـس القسـم المســـاعدة والتعــاون مــن تلــك البلــدان بشــأن 

إصدار وثائق سفر لهؤلاء الشهود. 
والحاجة كبيرة إلى تعاون الدول بشأن نقـل الشـهود.  - ٩٨
فحتى الآن لم تبرم أي دولة اتفاقا رسميا مع المحكمة بشأن نقل 
الشــهود. والقســم يشــكر مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــــؤون 
اللاجئين على المساعدة المقدمة من مكاتبـها الإقليميـة في نقـل 

الشهود في بلدان أفريقية عديدة وحمايتهم. 
 

قسم دعم الشهود وانى عليهم – شهود الإثبات 
أحضـر القسـم خـلال الفـترة المســـتعرضة ٩٥ شــاهدا  - ٩٩
إلى آروشا، منهم ٨٩ شاهدا أُحضروا من رواندا و ٦ شـهود 
مـن بلـدان أخـرى. وتم ترتيـب مـا مجموعـه ٣٣ رحلـــة جويــة 
بطــائرة المحكمــة مــن كيغــالي لغــــرض نقـــل الشـــهود. كمـــا 
استخدمت سبع رحلات جويـة تجاريـة إضافيـة لدواعـي أمنيـة 

محددة. 
ـــدا  ١٠٠ – وأوفــدت خمــس وســبعون بعثــة ميدانيــة إلى روان
لأغـراض الاتصـال الأولي، والوثـائق، واتخـــاذ تدابــير الحمايــة، 
وإجـراء تقييـم للتـهديدات، ومعالجـة الدواعـي الأمنيـة المتعلقـــة 

بالشهود، ورصد فترة ما بعد المحاكمة. كمـا تم توفـير المعالجـة 
الطبية لمائتين وثلاثة وسبعين شـاهدا في آروشـا وكيغـالي، بمـن 
فيهم الشهود في قضايا سابقة الذين بقوا تحت رعايـة الوحـدة 

وحمايتها. 
برنامج المساعدة القانونية 

ــــم البعيـــد المـــدى لبرنـــامج  ١٠١ -مــا بــرح الإصــلاح المنظّ
المساعدة القانونية التابع للمحكمة من أولويـات المسـجل منـذ 
تسـلمه منصبـه. فقـد وُضعـت إجـراءات داخليـة لتعزيـز عمليــة 
التمحيـص المتعلقـة بـأفراد أفرقـة الدفــاع وذلــك قبــل تعيينــهم 
كمحققـين/مسـاعدين. وفي هـذا الصـدد، أُلغيـت عقـود ثلاثـــة 
ـــتي كــان لــدى  محققـين للدفـاع أو أـا لم تجـدد في الحـالات ال
المسجل فيها أسباب معقولة للاعتقاد بأن المحققين للدفـاع قـد 
يكونون متورطين في أحداث عــام ١٩٩٤ أو أـم كـانوا قيـد 
ـــق دفــاع  التحقيـق مـن جـانب المدعـي العـام. كمـا أُوقـف محق

آخر عن العمل بانتظار إجراء مزيد من التحقيق في ماضيه. 
ـــين  ١٠٢ -كمـا جـرى التحقيـق في مسـألة تقاسـم الأتعـاب ب
محامي الدفاع والمتهم واتخذت خطوات مبـادرة وقائيـة تحـول 
دون إسـاءة اسـتعمال نظـام المسـاعدة القانونيـة. وتشـمل هــذه 
التدابير نظام رصد صـارم والحـد مـن عـدد وقيمـة الهدايـا الـتي 
يتلقاها المحتجزون، واقتراح بإدخال تعديل على مدونة قواعـد 
السلوك يحظر صراحـةً تقاسـم الأتعـاب. وعـلاوة علـى ذلـك، 
أُنشـئ فريـق لتحسـين برنـامج المسـاعدة القانونيـة بغيـة ضمــان 
استخدام الموارد بكفاءة وحمايـة نزاهـة العمليـة القضائيـة لـدى 
المحكمـة. وفي إحـدى القضايـا، سـحب المسـجل كبـير المحــامين 
المنتـدب لأحـد المتـهمين المحتـاجين بعـد أن اكتشـف أن محــامي 
الدفـاع هـذا قـد قـدم إلى المحكمـة فواتـير أتعـــاب مبــالغ فيــها. 
وعندما عرض محامي الدفاع هذه المسـألة علـى الرئيـس، أكـد 

القرار الذي اتخذه المسجل. 
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١٠٣ -وأُدرجت في ميزانية المحكمة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢-
٢٠٠٣ وظيفــة محقــق جديــدة مــن أجــل مســــائل المســـاعدة 
القانونيـة. وهـذه الإضافـة الجديـدة في المـوارد البشـــرية ســتزيد 
من كفاءة التحقيقات المتصلـة بمسـائل عـوز المتـهمين وتقاسـم 

الأتعاب. 
 

مرفق الاحتجاز التابع للأمم المتحدة 
١٠٤ -اعتبــارا مــن ٢٠ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢، بلــــغ عـــدد 
المحتجزيـــن في مرفـــق الاحتجـــاز ٥٢ شـــخصا، نقـــل منــــهم 
١١ شـخصا إلى المحكمـة خـــلال الفــترة المســتعرضة. وخــلال 
الأشــهر الـــ ١٢ الأخــيرة، طــرأت تحســينات هيكليــة كبـــيرة 

وغيرها من التحسينات على المرفق. 
 

قسم المكتبة والمراجع القانونية 
١٠٥ -أُصـدر رسميـا في يـوم الأمـــم المتحــدة في عــام ٢٠٠١ 
ـــج – ذاكــرة فقــط ثنــائي اللغــة عنوانــه �الوثــائق  قـرص مدم
ــــوابقها  الأساســـية للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة لروانـــدا وس
ـــن إنتــاج المكتبــة  القضائيـة للفـترة ١٩٩٥-�٢٠٠٠، وهـو م
القانونيـة للمحكمـة. وهـذا هـــو أول قــرص مدمــج – ذاكــرة 
فقط يتعلق بقضاء محكمة جنائية دولية وعملياا. وقـد قـامت 

المحكمة بترويج هذا المنتج الهام ونشره بنشاط. 
 

قسم الخدمات القانونية العامة 
١٠٦ -مـا بـرح برنـامج التدريـب الداخلـي التـابع للمحكمـــة 
الـذي ينســـقه القســم في تزايــد؛ إذ اشــترك في هــذا البرنــامج 
سبعون طالبا خلال الفترة المستعرضة. وقد وفد المتدربون من 
إثيوبيا واستراليا وأوغندا وترينيداد وتوبـاغو وجمهوريـة تترانيـا 
المتحدة وجنوب أفريقيا ورواندا وزامبيـا وزمبـابوي والسـويد 
وسويسرا وسيراليون وفنلندا وكينيا وملاوي والمملكة العربيـة 
السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
ونيوزلندا وهولندا والولايات المتحـدة الأمريكيـة. وقـد تكفّـل 

معظم المتدربين بتكاليف تدريبهم، ولو أن أربعـة منـهم مولـوا 
بمنحـة مقدمـة مـن معـهد اتمـع المفتـوح الـذي تديـره جامعـــة 
نوتردام في الولايات المتحـدة، كمـا مـول اثنـان آخـران بمنحـة 
من مكتب وكالة التنمية الدوليـة التابعـة للولايـات المتحـدة في 

جمهورية تنـزانيا المتحدة. 
جيم - شعبة الشؤون الإدارية 

١٠٧ -ما برحت شعبة الشؤون الإدارية تبذل جهودها دون 
هوادة لتحسين سياسات المحكمـة في الشـؤون الإداريـة وذلـك 
وفقـا للممارسـات المتبعـة في الأمـــم المتحــدة. ولهــذا الغــرض، 
ـــه فريــق اســتعراض  يجـري حاليـا تنفيـذ تقريـر تقييـم اضطلـع ب
الشـؤون الإداريـة الـــذي يضــم كبــار موظفــي إدارة الشــؤون 
ــــا التمســـت إدارة  الإداريــة، بنــاء علــى طلــب المســجل. كم
المحكمـة المسـاعدة مـن مجلـس المراجعـين الخـــارجيين لحســابات 
الأمــم المتحــدة، وكذلــك مــن المــهنيين في مكتــب خدمـــات 
الرقابة الداخلية، وذلك للنظر في السياسات الإداريـة. ويتوقـع 
أن يعــود نقــل ثلاثــة مــن مراجعــي الحســابات المقيمــين مـــن 
مكتـب خدمـــات الرقابــة الداخليــة إلى المحكمــة، وفقــا لقــرار 
الجمعيـة العامـة ٢٤٨/٥٦ المـؤرخ ٢٤ كـانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠١، على المحكمة بالنفع العميم في إدارة مواردهـا بشـكل 

فعال. 
١٠٨ -وبالإضافــة إلى هــذا، قــامت إدارة المحكمــــة بتحليـــل 
شامل لموارد المساعدة العامة المؤقتـة حيـث أجـرت تخفيضـات 
هامة في عدد الوظـائف الممولـة تحـت هـذا البنـد مـن الميزانيـة. 
وقـد نجـم عـن هـذه العمليـة توفـير كبـير في التكـــاليف وتقــديم 

للخدمات الضرورية بأكثر الطرق كفاءة. 
ــــة ممتـــازة إلى  ١٠٩ -وأدى وصــول معــدات سمعيــة - بصري
تسـهيل إنجـاز عمليـة تجـهيز قاعـــة المحكمــة الثالثــة. وقــد قُــدم 
الكثير من الدعـم والتعـاون مـن شـعبة الإدارة الميدانيـة والنقـل 
والإمـداد في إدارة عمليـات حفـظ السـلام، والمحكمـة الجنائيـــة 
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الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة، وقـاعدة الأمـــم المتحــدة للنقــل 
والإمـداد في برينديـــزي بإيطاليــا، وذلــك لتوفــير مرفــق لعقــد 
المؤتمـرات بـالفيديو مكَّـن الدائـــرة الابتدائيــة الأولى مــن تلقــي 
الشهادة من أحد الشهود المحميـين في لاهـاي. وتبـذل الجـهود 
ـــة لتســهيل خدمــات  الآن لوضـع ترتيـب أكـثر دوامـا وموثوقي

عقد المؤتمرات بالفيديو في المستقبل بأقل قدر من التأخير. 
١١٠ -وفي عـام ٢٠٠١، نفـذ قسـم الخدمـات العامـة قـــاعدة 
بيانــات مركزيــة متكاملــة باســتخدام نظــام مراقبــة الأصـــول 
ـــل  الميدانيـة وذلـك بقصـد تحسـين إدارتـه للأصـول. وكـان النق
ــــة إلى نظـــام مراقبـــة الأصـــول  النــاجح لقــاعدة بياناتــه القديم
الميدانية، لتوفير شكل موحد لقاعدة بيانات المخزون في الأمم 
المتحـدة إنجـازا كبـيرا. كمـا كـان تنفيـذ قسـم مراقبـة الأصــول 
الميدانيـة تحسـينا كبـيرا في إدارة الأصـول في المحكمـة، ممـــا وفَّــر 

قدرا أكبر من المساءلة والشفافية. 
 

قسم خدمات اللغات والمؤتمرات 
١١١ -أدخـل قسـم خدمـات اللغـات والمؤتمـــرات وخدمــات 
الترجمــة الشــفوية الفوريــة باللغــــة الكينياروانديـــة في إحـــدى 
الدوائر الابتدائية الثلاث. وعلى ضوء هــذا الابتكـار ومـا لقيـه 
من رد فعل إيجابي، وُضعت الترتيبات للقيام بالتدريب داخليـا 
بالنسبة لمترجمي اللغـة الكينياروانديـة روانـدا الشـفويين وذلـك 
بغية توفير هذه الخدمات للدائرتين الابتدائيتين الباقيتين. وقبـل 
إدخـال نظـام الترجمـة هـذا، لم يكـن في الإمكـان ترجمـــة اللغــة 
الكينياروانديــة شــفويا إلى الانكليزيــة والفرنســية إلا بشــــكل 
متتابع، مما كان يسبب تأخرا كبيرا في الإجراءات القضائية. 

 
١١٢ -ما برح الرئيس والقضـاة والمسـجل يحـددون اـالات 
للتحسين، وخاصة مجالات الكفاءة والتوفــير القضـائي، واتخـاذ 
التدابير اللازمة إما لتدارك مشاكل ملموسـة أو لزيـادة كفـاءة 
المحكمة. وإننا نشـكر سـعادة السـيد كـوفي عنـان الأمـين العـام 
للأمـم المتحـدة، علـى مـا قدمـه لنـا مـن دعـم ومسـاعدة، كمــا 

نعــرب عــن تقديرنــا للــدول الأعضــــاء لمواصلتـــها الاهتمـــام 
بالمحكمة بجميع أنشطتها وتقديم الدعم لها. 
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